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  تغير الفتوى 

  دارسة في المقاصد والشروط والموانع والآثار

  
  سعید بن أحمد صالح فرج. د

  
  أستاذ أصول الفقھ المشارك في جامعة الملك خالد
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 ر ودر

، فأحمد االله سبحانھ " من لا یشكر الناس لا یشكر االله  " – صلى االله علیھ وسلم –قال 
، وأحب في ھذا المقام أن أتقدم بخالص الشكر والتقدیر إلى وتعالى أن أتمم لي ھذا البحث

عمادة البحث العلمي في جامعة الملك خالد؛ حیث قامت بدعم ھذا البحث ضمن برنامج 
 . ١ /٣٣ / ٣٨: (جامعة الملك خالد تحت رقم–المشروعات البحثیة بعمادة البحث العلمي 

R.G.P ٣٣(  تسلسل. (  
قدیر الوفیر ، وأسأل االله لھم دوام التوفیق والسداد، والحمد الله فأقدم لھم الشكر الجزیل والت

  رب العالمین
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  :ملخص البحث
تغیر الفتوى المعاصرة من المجالات التي إن لم تضبط ستقود المجتمعات للتلاعب 
بالفتوى، وبالتالي تلاعب في الدین، وتعد دراسة شروط وموانع ومقاصد وآثار تغیر 

حكامھا وضبطھا؛ لأن حفظ الفتوى حفظ للدین، فالقائم للفتوى في الفتوى باب من أبواب إ
 في أمتھ كما یقول الشاطبي، فلھذا ولغیره یھدف الباحث في ھذا البحث صلى الله عليه وسلمقومھ كالنبي 

بواسطة الدارسة التحلیلیة الاستقرائیة، إلى بیان شروط وموانع ومقاصد، وكذا بیان آثار 
جتمع، وسیكون ھذا باستعراض أقوال أھل العلم تغیر الفتوى على المفتي والمستفتي والم

في كل ما سبق ومناقشتھا وتحریرھا والتدلیل علیھا، وبیان مقاصد تغیر الفتوى، فخرج 
الإسلام : یشترط في المفتي في تغیر الفتوى شروطا منھا: ھذا البحث بنتائج لعل من أبرزھا

غة والأصول والواقع ومعرفة  واللصلى الله عليه وسلموالتكلیف والعدالة والعلم بكتاب االله وسنة رسولھ 
مواطن تغیر الفتوى ومواطن ثبوتھا، كما یشترط في المستفتي عموما الإسلام والعقل وألا 
یكون مفتیاً، ویشترط في الفتوى أن تستند إلى دلیل شرعي، وألا تصادم نصاً قطعیاً، وأن 

المراد تصدر من مجتھد، وأن تراعى فیھا خطوات إصدار الفتوى، وألا تكون الفتوى 
تغییرھا من القطعیات أو مما لا یدخل في نطاق التغییر، وأن تراعى فیھا المصلحة، 
ویشترط في المغیر أن یكون سبباً شرعیًا، وأن تتساوى المسألتان المغیرة والمتغیرة في 
الشروط والأسباب والموانع والمفتي عدا المغیر، وألا یكون التغییر فیما یخالف قصد 

صدورھا من غیر أھلھا، وألا : الثبات والتغییر، من موانع تغیر الفتوىالشارع في باب 
تتغیر الفتوى عند عدم موجب لھا، وألا تتغیر الفتوى فیما لا یرد الشارع تغییره، ویتحقق 

حفظ مقصد الدین، وتحقیق مقصد : بتغیر الفتوى بناء على شروطھا مقاصد كثیرة منھا
لمكلفین، وتحقیق مقصد اعتبار المآلات وسد الذرائع، التیسیر مراعاة الوسع والاستطاعة ل

، ویحصل -التعبد-وتحقیق مقصد البلاغ والشھادة على الناس، وتحقیق الغایة من الخلق 
حصول المفتي على مكانة في : بتغیر الفتوى آثاراً للمفتي والمستفتي والمجتمع منھا

 تعالى، ویرفع الجھل عن الشریعة والناس، كما یحصل المستفتي على الجزاء من االله
نفسھ، وفي حال الخسارة الدنیویة فالراجح أن المفتي لا یضمنھا، وھناك أثار تحصل 

تحقیق الخلافة وإقامة حكم االله في الأرض، ووحدة : للمجتمع من تغیر الفتوى منھا
المجتمع وترابطھ، وتحقیق مصالح المجتمع ودرء المفاسد عنھ، والاستخلاف في الأرض 

  .ین للدین والأمن من الخوف، وللفتاوى الشاذة آثاراً سلبیة كثیرةوالتمك
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Research Summary: 
The changing of the contemporary fatwa is one of the areas 
that, if not controlled, will lead the societies to manipulate 
the fatwa and thus manipulate religion. The study of the 
conditions and prohibitions and purposes and the effects of 
changing the fatwa is one of the sections of its control and 
control, because keeping the fatwa is a preservation of 
religion. This is the purpose of the researcher in this 
research through analytical analysis inductive, to the 
statement of conditions and prohibitions and purposes, as 
well as the statement of the effects of changing the fatwa on 
the Mufti and the respondent and the community, and this 
will review the words of the scholars in all the above and 
discuss and edit and demonstrate, and a statement of 
intentions to change the fatwa, This search results The 
most important of which is: The mufti is required to change 
the fatwa according to the conditions of Islam, 
commissioning, justice and knowledge of the book of Allah 
and the Sunnah of His Messenger. The language and the 
fundamentals and the reality and knowledge of the country 
of changing the fatwa and its provenance, as required by 
the respondent in general Islam and reason and not be 
Mufti. And not to clash with the final text, and to be issued 
by the diligent, and take into account the steps to issue the 
fatwa, and the fatwa is not to be changed from the pieces or 
what is not within the scope of change, and take into 
account the interest, and requires the changer to be a 
legitimate cause, and equal issues Variable and variable 
conditions Reasons and prohibitions and Mufti other than 
the changer, and not be change in contrast with the street's 
intent in the door of stability and change, It is not 
permissible to change the fatwa in cases where the street 
does not change, and the change in the fatwa is achieved 
according to its conditions. There are many purposes, 
including: memorizing the intention of religion and 
achieving the intention of facilitating the consideration of 
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the situation and the ability of the taxpayers. The purpose of 
considering the mechanisms and filling the pretexts, and 
the achievement of the purpose of the author and testimony 
to the people, and the purpose of creation - worship - and 
the change in the fatwa affects the Mufti and the community 
and community The Mufti has a place in the Sharia and the 
people, as the recipient gets the reward from Allah, and 
raises ignorance about himself. In the event of worldly loss, 
it is most likely that the Mufti does not guarantee it. , The 
unity of society and its interdependence, the realization of 
the interests of society and the prevention of its evils, the 
alienation of land, the empowerment of religion and the 
security of fear, and the anomalies have many negative 
effects. 
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  :أھداف البحث
  :یھدف ھذا البحث لضبط جز مھم من باب تغیر الفتوى ببیان الآتي

 .شروط تغیر الفتوى الخاصة بالمفتي والمستفتي والفتوى والتغییر -
شروط المسائل التي یجوز فیھا تغیر الفتوى والمسائل التي لا  -

 .یجوز
 .موانع تغیر الفتوىبیان  -
 .استخراج مقاصد تغیر الفتوى -
  .بیان آثار تغیر الفتوى على المفتي والمستفتي والمجتمع -

  :أھمیة البحث
  :نستمد أھمیة ھذا البحث من النقاط التالیة

أھمیة الفتوى فھي التشریع الباقي والمجال الذي یبین فیھ المفتي  -١
 .حكم االله بحسب اجتھاده

 .شریعة التي تبرز بتغیر الفتوىأھمیة بیان مقاصد ال -٢
 .أھمیة ضبط الباب وعدم جعلھ عرضھ لیمتطیھ من لیس أھلاً -٣
  .أھمیة ضبط المسائل المتغیرة والثابتة وما یتغیر وما لا یتغیر -٤

  :مشكلة وأسئلة البحث
  :تكمن مشكلة البحث في الإجابة على السؤال الرئیس في ھذا البحث وھو

غیر الفتوى؟ وللإجابة علیھ لا بد من الإجابة ما شروط وموانع ومقاصد وآثار ت
  :على الأسئلة المتفرعة التالیة

 ما شروط تغیر الفتوى؟ -١
 ما موانع تغیر الفتوى؟ -٢
 ما المقاصد الشرعیة التي تحققھا تغیر الفتوى؟ -٣
  ما آثار تغیر الفتوى على المفتي والمستفتي والمجتمع؟ -٤
  :منھج البحث

رائي التحلیلي المقارن، حیث عمد إلى نصوص اتبع الباحث في بحثھ المنھج الاستق
علماء الشریعة التي تبین اشتراطات وموانع وآثار تغیر الفتوى وحللھا، ثم استنبط مقاصد 
الشرعیة في مشروعیة تغیر الفتوى، كل ھذا مع التدلیل والاستنباط حیث احتاج ذلك، 

ة في الباب بمشیئة االله وقارن بین كل ما ذكر وخرج بھذه الخلاصة التي یعتقد أنھا ضابط
  .تعالى، واالله تعالى من وراء القصد

  :خطة البحث
  .یتكون ھذا البحث من مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة

  .تقسیمات لأركان تغیر الفتوى: المبحث الأول
  .تقسیمات المفتي والمستفتي: المطلب الأول
  .تقسیمات الفتوى: المطلب الثاني
  .تقسیمات التغییر: المطلب الثالث

  .شروط تغیر الفتوى: المبحث الثاني
  .شروط المفتي: المطلب الأول
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  .شروط المستفتي: المطلب الثاني
  .شروط الفتوى: المطلب الثالث
  . شروط المغیر والتغییر: المطلب الرابع

  .موانع تغیر الفتوى: المبحث الثالث
  .إذا صدر التغییر من غیر المجتھد المفتي: أولاً
  .یر موجبات الفتوىإذا لم تتغ: ثانیاً
  .لا تغییر للفتوى فیما لم یرد الشارع تغییره: ثالثاً

  
  .المقاصد الشرعیة في تغیر الفتوى: المبحث الرابع
  .أھمیة المقاصد في الشریعة: مقدمة

  .مقصد حفظ الدین: المطلب الأول
  .مقصد التیسیر ومراعاة الوسع واستطاعة المكلفین: المطلب الثاني
  .مقصد حفظ مصالح العباد: المطلب الثالث
  .مقصد اعتبار المآلات وسد الذرائع: المطلب الرابع

  .مقصد البلاغ والشھادة على الناس: المطلب الخامس
  ).التعبد(تحقیق الغایة من الخلق : المطلب السادس

  .آثار تغیر الفتوى على المفتي والمستفتي والمجتمع: المبحث الخامس
  .وى على المفتيآثار تغیر الفت: المطلب الأول
  .آثار تغیر الفتوى على المستفتي: المطلب الثاني
  .آثار تغیر الفتوى على المجتمع: المطلب الثالث

  .وفیھا النتائج والتوصیات: الخاتمة
  .النتائج

  .التوصیات
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  :مقدمة

تعد عملیة تغیر الفتوى من المسائل المھمة للأمة الإسلامیة، فأمة الإسلام خیر 
 خاتم الأنبیاء والمرسلین، وھي شاھدة على غیرھا صلى الله عليه وسلما الخاتمة، ونبیھا الأمم، ورسالتھ

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُھَدَاءَ عَلَى : " من الأمم، قال تعالى
، ومن مقتضیات ھذه الشھادة بیان رسالتھا للعالمین، ولما كانت ]١٤٣:البقرة"[النَّاسِ

الوحي مستمرة، كان لا بد من بیان أحكام الشریعة لما یستجد، وبیان ما النوازل بعد انقطاع 
عملیة تغیر -یتغیر من الأحكام عند الاقتضاء، ومن ھنا كان لا بد من تحریر ھذه العملیة 

 وبیان مقاصدھا وشروطھا وموانعھا وآثارھا، وفي ھذا البحث تناول لھذه المسائل -الفتوى
ولعل ھذا العمل لبنة في ضبط ھذا الباب، وخطوة لمنع بشيء من التفصیل والمقارنة، 

  .التلاعب بھ، وضبطھ بضوابط العلماء، واالله تعالى من وراء القصد

 

  

  المبحث الأول

  تقسيمات لأركان تغير الفتوى
  

لفت هي  المفتي وھو الركن الأعظم في العملیة، والمستفتي :كا عملية تغي 

ھ، ومعرفة حكم الشرع في قضیتھ، والفتوى وھي فتوتان السائل الذي یرغب في بیان سؤال
قدیمة وجدیدة باعتبار أن الفتوى تغیرت لموجب، والتغییر أو المغیر وھو السبب الذي 
أعمل في الفتوى وغیرّھا، وھناك تقسیمات مھمة ینبني علیھا شروط وموانع، ویحتاجھا 

ا یھم البحث ویتعلق بھ، البحث والتقسیمات تشمل الأركان الأربعة، وسأقتصر على م
فسیتناول ھذا المبحث تقسیمات لأركان التغیر الأربعة، وعلیھ سیكون ھذا المبحث من 

  : أربعة مطالب
  .تقسیمات المفتي والمستفتي: المطلب الأول
  .تقسیمات مسائل الفتوى: المطلب الثاني
  .تقسیمات الفتوى: المطلب الثالث
  .تقسیمات التغییر: المطلب الرابع
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  اولطب ا

وا ت ا  

 واستمر ھذا تقریباً حتى القرن )١(استقر رأي العلماء على أن المفتي ھو المجتھد
الرابع الھجري، ثم تغیر مصطلح المفتي فظھر لنا في المذاھب مراتب من المفتین، وھذه 

ي والمستفتي المراتب تتدرج من المفتي حتى المستفتي فلأجل ھذا جعلت تقسیمات المفت
بمطلب واحد حتى نبینھا قریباً من بعضھا، فالعلماء المتأخرون یرون أن المفتي لھ مراتب، 

  : وھي كالتالي

لى لأ تبة  لمستقل: لم .لمفتي   

وھذا ھو المفتي الحقیقي، المجتھد الذي یطلق علیھ الاجتھاد حقیقة لا تساھلاً، 
تي ذكرھا، ویسمى المجتھد المطلق وھو الذي تحققت فیھ شروط الاجتھاد التي سیأ
  .والمستقل؛ لأنھ یستقل بالأدلة بغیر تقیید بمذھب أحد

فھو قادر على استنباط الحكم الشرعي من الأدلة بغیر واسطة ولا تقیید بمذھب، 
فھو صاحب أصول یضعھا لنفسھ، ولا یتبع أحداً لا في الأصول ولا في الفروع، وھذه أعلى 

  .)٢(مرتبة یبلغھا فقیھ

لثانية تبة  لمستقل: لم .لمفتي غي   

  :)٣(وھو الذي ینتسب إلى أئمة المذاھب المتبوعة، ولھ أحوال

                                                           

: قال ابن الھمام) ٥٥٧/ ٤(، شرح الكوكب المنیر )٢٩٣/ص(، المدخل )٤٠٧٠/ ٨(التحبیر :  انظر)١(
 المجتھد فأما غیر المجتھد ممن یحفظ أقوال المجتھد فلیس قد استقر رأي الأصولیین على أن المفتي ھو"

" ومن شرط المفتي وھو المجتھد: "وعند شرح قول صاحب الورقات). ٤/٢٥١(تیسیر التحریر " بمفت
وھو الشخص الذي خاصتھ الاجتھاد، أي : أي مفھومھ مفھوم المجتھد: " قال الشھاب ابن قاسم العبادي
، وقال السبكي )٤٧٦(الشرح الكبیر على الورقات للعبادي " عریفھ بخاصتھلھ ھذه الصفة فیكون المراد ت

كما : " ، وقال المحلي)٢/٤٢١(حاشیة العطار على جمع الجوامع" الفقیھ: والمجتھد: "في جمع الجوامع
والفقیھ المجتھد لأن كلا منھما یصدق على ما یصدق علیھ : قال فیما تقدم نقلھ عنھ في أوائل الكتاب

أي فھو لیس من قبیل : " ، وقال العطار)٢/٤٢١(حاشیة العطار على شرح الجلال المحلي" الآخر
حاشیة العطار على شرح " التعریف، وإنما ھو من قبیل بیان الماصّدق فتساوى الأفراد واختلف المفھوم

جتھد المفتي والعالم والم: "، قال جمال الدین القاسمي في الفتوى في الإسلام)٢/٤٢١(الجلال المحلي
، ولبیان الفرق بین المجتھد والمفتي فیجب )٥٤(الفتوى في الإسلام " والفقیھ ألفاظ مترادفة في الأصول

 - عند اغلاق باب الاجتھاد-معرفة أن المفتي كان المجتھد والعكس ولكن بعد القرون الھجریة الأربعة 
تنوا بھ تحریراً، وتشذیباً، تحول العلماء لنقل آراء المفتین وعكف أصحاب كل مذھب على مذھبھم واع

وتھذیباً، وتأصیلاً، وتفریعاً، وخلال ھذه الفترة تطور مصطلح المفتي وأصبح غیر محصور على المجتھد 
فأصبح بین المجتھد والمفتي فرق بعد أن ... المطلق، فأصبح لدى المذاھب مجتھد مذھب ومجتھد تخریج

 . أي أن لفظ المجتھد عام ولفظ المفتي خاصكان لا، وأصبح كل مجتھد مفتي ولیس كل مفت مجتھد،
، شرح الكوكب )٤/١٧(، كشف الأسرار )١/١١(عقود رسم المفتي لابن عابدین : انظر) ٢ (

وغیرھا، آداب الفتوى والمفتي ) ٣/٣٩١(، التقریر والتحبیر )٢٣(، آداب الفتوى)٤/٤٦٧(المنیر
 ).٨(والمستفتي للنووي 

، آداب الفتوى والمفتي )٣/٣٩١(، التقریر والتحبیر )٤١٧(ثي ، الغیا)٨/٨٩(روضة الطالبین) ٣ (
 )٤/٢١٢(، إعلام الموقعین) وما بعدھا١٠(والمستفتي للنووي 
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  :الحالة الأولى
وھو من ینتسب لإمام ولكنھ لا یقلد لا في المذھب ولا في الدلیل؛ وإنما ینسب إلیھ 

یھ من رجحان لسلوكھ طریقھ في الاجتھاد، فھم ینتسبون للمذھب لا تقلیداً بل لما وجدوا ف
  .على غیره في الأصول، فطلبوا معرفة الأحكام بطریقة إمام المذھب

:الحالة الثانیة  
أن یكون مجتھدًا مقیَّداً في مذھب إمامھ، مستقلاً بتقریر أصولھ بالدلیل، غیر أنھ لا 
یتجاوز في أدلتھ أصول إمامھ وقواعده، ولكن یجوز لھ أن یفتي فیما لا نص فیھ لإمامھ بما 

  .جھ على أصولھیخر
:الحالة الثالثة  

أن یبلغ رتبة أصحاب الوجوه، ولكنھ فقیھ النفس، حافظ مذھب إمامھ، عارف 
بأدلتھ، یصور ویحرر ویقرر ویمھد ویزیف ویرجح، لكنَّھ قصر عن أولئك لقصوره عنھم 

  .في حفظ المذھب، أو الارتیاض في الاستنباط، أو معرفة الأصول ونحوھا من أدواتھم
:الرابعةالحالة   

أن یقوم بحفظ المذھب ونقلھ وفھمھ، ولكن عنده ضعف في تقریر أدلتھ وتحریر 
أقیستھ، فھذا یعتمد نقلھ وفتواه فیما یحكیھ من مسطورات مذھبھ، من نصوص إمامھ، 

  .وتفریع المجتھدین في مذھبھ
.المستفتي  

وحكم ثم بعد ھذا یأتي المستفتي وھو السائل أو من یطلب الإجابة على سؤالھ، 
وھم الذین خاطبھم االله بسؤال أھل الذكر بقولھ ، )١(الشرع في الواقعة التي سأل بشأنھا

، فلا علم لھ ]٧: ، وكذا الأنبیاء٤٣: النحل" [فَاسْأَلُوا أَھْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ: "تعالى
  .في الواقعة وینتظر من المفتي أن یجیبھ على سؤالھ

ب اطا  

  ت اوى

الفتوى تنقسم بعدة اعتبارات سواء باعتبار مستندھا، أو باعتبار موضوعھا، أو 
باعتبار ملقیھا وغیرھا، فھناك تقسیمات عدة للفتوى سنأخذ منھا ما یناسب البحث لأھمیتھ 

  :فسنحصر تقسیم الفتوى بخمسة اعتبارات، وسیكون تحت ھذا المطلب خمسة تقسیمات
  .تقسیم الفتوى باعتبار مجالھا: التقسیم الأول
  .تقسیم الفتوى باعتبار دلیلھا: التقسیم الثاني
  .تقسیم الفتاوى باعتبار الحكم الشرعي: التقسیم الثالث
  .تقسیم الفتاوى بناء على علل المسائل: التقسیم الرابع

  .تقسیم الفتاوى باعتبار الوسائل: التقسیم الخامس

                                                           

 ).٧١( أدب الفتوى والمفتي والمستفتي )١(
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ل لأ لفت ب: لتقسي  .اعتبا مجالهاتقسي   

، وقد )١("بیان الحكم الشرعي في قضیة جوابا لسؤال سائل"تعرف الفتوى أنھا 
تكون بیاناً فقط وقد تكون اجتھاداً، فبالتالي لا یخلو مجال من مجالات التعبد عن الفتوى 

: فیھ، ولأجل ھذا الفتوى تشمل كل المجالات، وتقسم الفتوى باعتبار مجالھا إلى فتاوى في
  .ئد، والعبادات، والمعاملات، والأخلاقالعقا

.العقائد: أولا  
بواسطة العقیدة یعرف العبد ربھ وخالفھ، وكیف یؤمن بھ ویتوكل علیھ ویستعین بھ 

إلخ، والعقیدة الصحیحة لازمة لكل مسلم، لا یقبل االله بدونھا عبادة ولا عملاً، ... ویستعیذ
ھِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا یُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّھِ فَمَنْ كَانَ یَرْجُو لِقَاءَ رَبِّ: "قال تعالى

فَاعْلَمْ أَنَّھُ لَا إِلَھَ إِلَّا : "، وطریق ھذه العقیدة ھو العلم، قال تعالى]١١٠: الكھف"[أَحَدًا
 عن مسائل الاعتقاد، صلى الله عليه وسلم، وقد كان الصحابة الكرام یسألون النبي ]١٩: محمد"[اللَّھُ

، فمن ذلك عندما سأل الصحابة رضوان االله علیھم عن رؤیة االله  صلى الله عليه وسلمبي ویفتیھم الن
أن ناسا قالوا لرسول االله "تعالى، فقد روت كتب السنة عن أبي ھریرة رضي االله عنھ 

ھل تضارون في : صلى الله عليه وسلمیا رسول االله، ھل نرى ربنا یوم القیامة؟ فقال رسول االله : صلى الله عليه وسلم
ھل تضارون في الشمس لیس دونھا : ، قاللا یا رسول االله: رؤیة القمر لیلة البدر؟ قالوا

... فإنكم ترونھ، كذلك یجمع االله الناس یوم القیامة : "لا یا رسول االله، قال: سحاب؟ قالوا
  .)٢("الحدیث

بلغ عبد االله بن سلام مقدم : قال"وكذا ما روتھ كتب السنة عن أنس رضي االله عنھ 
ما أول :  ثلاث لا یعلمھن إلا نبي، قالإني سائلك عن:  المدینة فأتاه، فقالصلى الله عليه وسلمرسول االله 

أشراط الساعة؟ وما أول طعام یأكلھ أھل الجنة؟ ومن أي شيء ینزع الولد إلى أبیھ؟ ومن 
فقال عبد : خبرني بھن آنفا جبریل، قال: صلى الله عليه وسلمأي شيء ینزع إلى أخوالھ؟ فقال رسول االله 

راط الساعة فنار تحشر أما أول أش: صلى الله عليه وسلماالله ذاك عدو الیھود من الملائكة، فقال رسول االله 
الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام یأكلھ أھل الجنة فزیادة كبد حوت، وأما 

فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقھا ماؤه كان الشبھ لھ، وإذا سبق ماؤھا : الشبھ في الولد
  .)٣("الحدیث... أشھد أنك رسول االله : كان الشبھ لھا، قال

سئل النبي : قال"مشركین فعن ابن عباس رضي االله عنھما  عن أولاد الصلى الله عليه وسلموسُئل 
  . )٤("االله أعلم بما كانوا عاملین: عن أولاد المشركین، فقال صلى الله عليه وسلم

، ویفرحون إن أتى من یسألھ  صلى الله عليه وسلموغیرھا كثیر فقد كان الصحابة یسألون النبي 
  . یجیبھم عن أسئلتھم ویفتیھم فیما یجھلونصلى الله عليه وسلموھم یشھدون، وكان النبي 

                                                           

 .انظر بحثنا تغیر الفتاوى والأحكام دراسة تحلیلة) ١ (
 .واللفظ لمسلم) ٢٩٩(برقم ) ١/١٦٣(، ومسلم ) ٤٥٨١(برقم ) ٦/٤٤(أخرجھ البخاري في صحیحھ) ٢ (
 ).٣٣٢٩(برقم ) ٤/١٣٢(أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ٣ (
 ).٢٦٥٩(برقم ) ٤/٢٠٤٩(، ومسلم )٦٥٩٧(برقم ) ٨/١٢٢(أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ٤ (
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.اداتالعب: ثانیاً  
 فالعبادة ھي الغایة التي خلق صلى الله عليه وسلموكذا العبادات كانت مجال فتوى من النبي 

مَا أُرِیدُ مِنْھُمْ مِنْ )٥٦(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ: "الإنسان لأجلھا قال تعالى
  ].٥٧، ٥٦: الذاریات"[رِزْقٍ وَمَا أُرِیدُ أَنْ یُطْعِمُونِ

فقد أخرج أصحاب السنن عن أبي ھریرة : عن الوضوء بماء البحر صلى الله عليه وسلمفقد سُئل 
 فقال یا رسول االله إنا نركب البحر ونحمل معنا صلى الله عليه وسلمسأل رجل النبي "رضي االله عنھ قال 

: ، فقال صلى الله عليه وسلمالقلیل من الماء فإن توضأنا بھ عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول االله 
  .)١("ھو الطھور ماؤه الحل میتتھ"

: فعن أم المؤمنین عائشة رضي االله عنھا، أنھا قالت: سترة المصليوسُئل عن 
  .)٢("مثل مؤخرة الرحل:  عن سترة المصلي؟ فقالصلى الله عليه وسلمسُئل رسول االله "

 وقف في صلى الله عليه وسلمأن رسول االله " فعن عبد االله بن عمرو بن العاص : وسُئل في الحج
: أن أذبح؟ فقاللم أشعر فحلقت قبل : حجة الوداع بمنى للناس یسألونھ، فجاءه رجل فقال

ارم ولا حرج، فما : لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: اذبح ولا حرج، فجاء آخر فقال
  .)٣("افعل ولا حرج:  عن شيء قدم ولا أخر إلا قالصلى الله عليه وسلمسئل النبي 

فعن أم المؤمنین میمونة رضي االله عنھا، أن رسول االله : وسئل في المطعومات
ألقوھا وما حولھا فاطرحوه، وكلوا : "سئل عن فأرة سقطت في سمن، فقال: صلى الله عليه وسلم

  .)٤("سمنكم
.المعاملات: ثالثاً  

المعاملات ھي الدائرة الثالثة مع دوائر علاقات الإنسان، فبعد علاقة الإنسان بربھ، 
، في  صلى الله عليه وسلمتأتي علاقتھ بالإنسان، ولم یكن ھذا المجال خال من الفتوى فقد سئل النبي 

  :المعاملات فمن ذلك
فقد روى البخاري من حدیث زید بن خالد رضي االله : عن اللُقطة صلى الله عليه وسلم أنھ سئل

اعرف عفاصھا ووكاءھا، ثم عرفھا :  عن اللقطة، فزعم أنھ قالصلى الله عليه وسلمسئل النبي : "عنھ
كیف : ثم قال...إن لم تعرف استنفق بھا صاحبھا، وكانت ودیعة عنده، : سنة، یقول یزید

: ثم قال...  أو للذئب خذھا فإنما ھي لك أو لأخیك: صلى الله عليه وسلمترى في ضالة الغنم؟ قال النبي 
دعھا فإن معھا حذاءھا وسقاءھا، ترد الماء، وتأكل : فقال: كیف ترى في ضالة الإبل؟ قال

  .)٥("الشجر حتى یجدھا ربھا

                                                           

، وسنن الترمذي )٣٨٦(برقم ) ١/١٣٦(، وسنن ابن ماجھ )٨٣(برقم ) ١/٣١(سنن أبي داود ) ١ (
، قال الألباني صحیح، انظر مشكاة المصابیح )٥٨(برقم ) ١/٧٥(، وسنن النسائي )٦٩(برقم ) ١/١٠٠(
 ).٤٧٩(برقم ) ١/١٤٩(
 ).٢٤٣(برقم ) ١/٣٥٨(أخرجھ مسلم في صحیحھ ) ٢ (
 ).٨٣(برقم) ١/٢٨(أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ٣ (
 ).٢٣٥(برقم ) ١/٥٦(أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ٤ (
 ).١٧٢٢(برقم ) ٣/١٣٤٩(، ومسلم )٢٤٢٨(برقم ) ٣/١٢٤(یحھ أخرجھ البخاري في صح) ٥ (
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سئل رسول : "فعن أم المؤمنین عائشة رضي االله عنھا، قالت: وسئل عن الخمر
كل : صلى الله عليه وسلمال رسول االله  عن البتع، وھو نبیذ العسل، وكان أھل الیمن یشربونھ، فقصلى الله عليه وسلماالله 

  .)١("شراب أسكر فھو حرام
 سئل عن المرأة صلى الله عليه وسلمأن رسول االله "فعن عائشة، : وسئل عن التحلیل في الطلاق

یتزوجھا الرجل، فیطلقھا فتتزوج رجلا، فیطلقھا قبل أن یدخل بھا، أتحل لزوجھا الأول؟ 
  .)٢("لا، حتى یذوق عسیلتھا: قال

أنھ سئل : " فعن أنس رضي االله عنھ: اموسُئل أنس رضي االله عنھ عن أجر الحج
، حجمھ أبو طیبة، وأعطاه صاعین من  صلى الله عليه وسلماحتجم رسول االله : عن أجر الحجام، فقال

إن أمثل ما تداویتم بھ الحجامة، والقسط البحري، : طعام، وكلم موالیھ فخففوا عنھ، وقال
  .)٣("لا تعذبوا صبیانكم بالغمز من العذرة، وعلیكم بالقسط: وقال

  .الأخلاق: رابعاً
فعن أبي لیتممھا  صلى الله عليه وسلم فمكارم الأخلاق، وشیم الآداب ثابتة لا تتغیر، وقد جاء النبي

  .)٤("إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق:  قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله " ھریرة رضي االله عنھ
 في الدلالة على الأخلاق الفاضلة الكثیر ومنھا ما ورد في صلى الله عليه وسلمفقد ورد عن النبي 
إن الصدق یھدي إلى البر، وإن البر یھدي إلى : "صلى الله عليه وسلم قولھ رأس الأخلاق وھو الصدق

الجنة، وإن الرجل لیصدق حتى یكون صدیقا، وإن الكذب یھدي إلى الفجور، وإن الفجور 
  .)٥("یھدي إلى النار، وإن الرجل لیكذب حتى یكتب عند االله كذاباً

نافق آیة الم: "  علامات النفاق والتي ھي أسوأ الأخلاق وأردھا فقالصلى الله عليه وسلموبین 
  .)٦("إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان: ثلاث

  .تقسیم الفتوى باعتبار دلیلھا: التقسیم الثاني
تقسم الفتوى باعتبار دلیلھا إلى فتاوى في الظنیات وفتاوى في القطعیات، فقد 

  .یكون دلیل الفتوى في مسألة ظني أو قطعي
ل أو أدلة تستند علیھا في إصدار الحكم فلابد لكل مسألة من المسائل الفقھیة من دلی

الشرعي، فالدلیل الشرعي مرتكزٌ للاستدلال ویؤثر في توصیف المسألة، وعلیھ فالمسائل 
الفقھیة تنقسم إلى عدة أقسام باعتبار دلیلھا، إذ النظر في الدلیل الشرعي على حكم من 

، وینقسم بھذا النظر إلى الأول النظر إلى ثبوت ھذا الدلیل: أحكام الشریعة، یتطلب نظرین
قطعي الثبوت، وھو ما كان ثابتا بطریق القطع والجزم من جھة النقل، كالقرآن الكریم، 
والسنة المتواترة، وظني الثبوت، وھو ما یقبل الاحتمال في الثبوت والعدم، كبعض 

  .الأحادیث المترددة بین الحسن والضعیف

                                                           

 ).٢٠٠١(برقم ) ٣/١٥٨٥(، ومسلم )٥٥٨٦(برقم ) ٧/١٠٥(أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ١ (
 ).١١٤(برقم ) ٢/١٠٥٧(أخرجھ مسلم في صحیحھ ) ٢ (
 ).٥٦٩٦(برقم ) ٧/١٢٥(أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ٣ (
، )٢٧٣(برقم) ١٠٤(، والبخاري في الأدب المفرد)٨٩٥٢(برقم) ١٤/٥١٣(أخرجھ أحمد في مسنده) ٤ (

 ).٢٧٣/٢٠٧(برقم) ١١٨(صحیح الأدب المفرد: وقال الألباني صحیح، انظر
 ).٢٦٠٧(برقم) ٤/٢٠١٢(، ومسلم )٦٠٩٤(برقم) ٨/٢٥(أخرجھ البخاري في صحیحھ) ٥ (
 ).٥٩(برقم) ١/٧٨(، ومسلم )٦٠٩٥(برقم) ٨/٢٥(أخرجھ البخاري في صحیحھ) ٦ (
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وھو ما دل : ھذا النظر إلى قطعي الدلالةالنظر إلى دلالتھ، وینقسم ب: والنظر الثاني
، وظني )١(على معنى متعین فھمھ منھ، ولا یحتمل التأویل، ولا مجال لفھم معنى غیره منھ

وھو ما دل على معنى، ولكن یحتمل أن یؤول، ویصرف عن ھذا المعنى، ویراد منھ : الدلالة
  :م ھي، فالدلیل الشرعي على ھذا ینقسم إلى أربعة أقسا)٢(معنى غیره

ما كان فیھما قطعي، أي قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، كالآیات القرآنیة : الأول
  .قطعیة الدلالة

ما كان فیھما ظني، أي ظني الثبوت وظني الدلالة، كأخبار الآحاد ظنیة : الثاني
  .الورود، والتي مفھومھا ظني

رود، والتي ما كان ظني الثبوت قطعي الدلالة، كأخبار الآحاد ظنیة الو: الثالث
  .مفھومھا قطعي
، أو التي )٣(ما كان قطعي الثبوت ظني الدلالة، كالآیات القرآنیة ظنیة الدلالة: الرابع

  .تحتمل أكثر من وجھ في تفسیرھا
سورة [﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ یَكُنْ لَھُنَّ وَلَدٌ﴾: قولھ تعالى: مثال الأول

[ في الزاني والزانیة ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾: لھ تعالى، وقو]١٢:النساء
، فالدلیلان قطعیا الثبوت، لأنھما نصوص قرآنیة، وقطعیا الدلالة أیضاً، لأن ]٢: سورة النور

  .النصف في الآیة الأولى والمائة في الآیة الثانیة لا یحتملان التأویل
ولا اعتكاف إلا "  أم المؤمنین عائشة رضي االله عنھا حدیث: مثال الثاني

 فھو ظني من جھة الثبوت؛ لأنھ موقوف على أم المؤمنین عائشة رضي االله )٤("بصوم
، وھو كذلك ظني الدلالة، حیث لو صح لا یستفاد منھ القطع )٥(عنھا، وھناك من رفعھ

  .)٦(منھ الاستحباببالوجوب، أو بالندب، فقد یكون المراد بھ الوجوب، وقد یراد 

                                                           

 ).٣٥(علم أصول الفقھ لعبدالوھاب خلاف : انظر) ١(
 ).٣٥(المرجع السابق، ) ٢(
 . بتصرف یسیر) ١/١٣٠(كشف الأسرار لعلاء الدین البخاري : انظر) ٣(
 ). ٢٤٧٣(برقم) ٢/٣٣٣(سنن أبي داود ) ٤(
لا یعود مریضا، عن عائشة أنھا قالت السنة على المعتكف أن " كما قال أبو داود، فقد روى بسنده ) ٥(

ولا یشھد جنازة، ولا یمس امرأة، ولا یباشرھا، ولا یخرج لحاجة إلا لما لا بد منھ، ولا اعتكاف إلا بصوم، 
غیر عبد الرحمن لا یقول فیھ قالت السنة قال أبو داود : قال أبو داود. ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع

 فھو مرفوع بھذا السند وغیر عبد الرحمن )٢٤٧٣(برقم ) ٢/٣٣٣(سنن أبي داود" جعلھ قول عائشة 
 یجعلھ من قول أم المؤمنین عائشة رضي االله عنھا 

بتصرف یسیر، وحاشیة ابن القیم على سنن أبي ) ٦٥، ٣/٦٤(المغني لابن قدامھ : انظر) ٦(
، واشتراط الصیام في الاعتكاف مذھب مالك، وأبو حنیفة، ومذھب الشافعي عدم )١٠٩، ٧/١٠٨(داود

وأما الجواب عن حدیث عائشة لا " اط وأن الاعتكاف جائز بغیر صوم، قال النووي في المجموع الاشتر
أحدھما أنھ ضعیف بالاتفاق كما سبق بیانھ، والثاني لو ثبت لوجب حملھ : اعتكاف إلا بصوم فمن وجھین

 ). ٦/٤٧٩(المجموع للنووي" على الاعتكاف الأكمل جمعا بین الأحادیث
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 )١("في كل عشرة أزق زق: "صلى الله عليه وسلمالأثر الوارد في زكاة العسل، فعنھ : مثال الثالث
فدلالتھ قطعیة على وجوب الزكاة في العسل، ولكنھ ظني الثبوت، فقد اختلف في تصحیحھ، 

  .)٢(وكان ھذا سبباً للخلاف في زكاة العسل
سورة [رَبَّصْنَ بِأَنْفُسِھِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَ: قولھ تعالى: مثال الرابع

، فالدلیل قطعي الثبوت، لأنھ قرآن والقرآن متواتر، وظني الدلالة؛ لأن لفظ ]٢٢٨:البقرة
  .)٣(القرء في اللغة، یطلق على الحیض، ویطلق على الطھر

قد وھذا التقسیم للفتاوى باعتبار دلیلھا، بغض النظر عن ما القطعي وما الظني، ف
اختلفوا في جزئیات كل صنف، لأنھ راجع إلى اجتھاد المجتھد في تحقیق القطع في 

فأما تقسیم الأدلة إلى قطعي وظني، : "الدلالات، والقطع في الثبوتیات، قال في المسودة
فلیس ھو تقسیماً باعتبار صفتھا في أنفسھا بل باعتبار اعتقاد المعتقدین فیھا، وھذا مما 

مستدلین، فقد یكون قطعیاً عند ھذا، ما لیس قطعیاً عند ھذا، یختلف باختلاف ال
، وكذلك الاختلاف في الثبوت، فبعض العلماء یرى أن ھذا الدلیل قطعي )٤("وبالعكس

  . الثبوت، والبعض یرى أنھ ظني الثبوت
.تقسیم الفتاوى باعتبار الحكم الشرعي: التقسیم الثالث  

كم الشرعي إما أن یكون تكلیفیاً، وإما أن فالفتاوى كاشفة عن الحكم الشرعي، والح
  .یكون وضعیاً

.الحكم التكلیفي  
اختلف الأصولیون كثیراً في تعریف الحكم التكلیفي، ولیس المقام لتفصیل خلافھم 
والاعتراضات الواردة على التعریفات، ولكن استقر رأي الأصولیون مؤخراً على أن الحكم 

تعلق بأفعال المكلفین بالاقتضاء، أو التخییر، أو خطاب االله تعالى الم: "التكلیفي ھو
، وھذا التعریف نسبھ كلا من الإسنوي، والمرداوي لابن الحاجب، وكذا نسبھ "الوضع

ویزاد في تعریفھ بما : " المرداوي للرازي، وھو اختیار ابن الھمام، قال ابن الأمیر الحاج
نھم بھذه الزیادة، وحكى ھذا ، ووافق الإسنوي، والمرداوي، من نقلوا ع"سبق أو وضعا

القول جمع كبیر من المتقدمین، وغالبیة المتأخرین، حتى شاع بینھم وكأنھ اتفاق، ومن 

                                                           

والزِّق بالكسرِ السقاء، یُنقَلُ فیھ الماء وھو كل وعاء اتخذ " ، )٦٢٩(برقم ) ٣/٢٤(سنن الترمذي) ١(
 ).١٠/١٤٣(، ولسان العرب لابن منظور)٢٥/٤٠٨(تاج العروس للزبیدي" لشراب ونحوه 

وسبب اختلافھم، اختلافھم في تصحیح الأثر الوارد في ذلك، وھو قولھ : " قال ابن رشد في البدایة) ٢(
وبھذا الحدیث أخذ " ، )١/١٨٤(بدایة المجتھد لابن رشد"  والسلام في كل عشرة أزق زق علیھ الصلاة

" أبو حنیفة وأحمد والشافعي في القدیم فأوجبوا فیھ العشر، وفي الجدید لا زكاة فیھ وھو مذھب مالك 
 ). ٤/٤٥٢(فیض القدیر للمناوي

، فعند الشافعیة والمالكیة )١/٢٢٠(زي،ومختار الصحاح للرا)١/١٣٠(لسان العرب لابن منظور: انظر)٣(
، )٣/٣٨٥(مغني المحتاج للشربیني: القرء ھو الطھر لا الحیض، وعند الأحناف والحنابلة الحیض، انظر

 ). ١/٢٠٤(، وزاد المستقنع للمقدسي)٣/١٩٣(، وبدائع الصنائع للكاساني)٢/٤٦٩(والشرح الكبیر للدردیر
 ).١/٢٢١(المسودة لآل تیمیة) ٤(
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ھؤلاء ابن اللحام البعلي، ذكره في المختصر في أصول الفقھ، والشوكاني في الإرشاد، 
  .)١(وصدر الشریعة في التوضیح، وغیرھم

  . المحرم– المكروه – المباح – المندوب –الواجب : والحكم التكلیفي ینقسم إلى 
صلاة الظھر واجبة، وصلاة الضحى مندوبة، وشرب الماء لذاتھ مباح، : ومثالھ

  .والنظر للسماء في الصلاة مكروه، وأكل مال الغیر محرم
.الحكم الوضعي  

  .)٢(كون الشيء سبباً، أو مانعاً، أو شرطاً: وأما بالحكم الوضعي فھو
  . المانع– الشرط –السبب :  الحكم الوضعي ینقسم إلىومن تعریفھ یظھر أن

دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، والوضوء شرط للصلاة، والحیض : ومثالھ
  . مانع عن الصوم

.تقسیم الفتاوى بناء على علل المسائل: التقسیم الرابع  
العلة عند الفقھاء لھا مرادفات كثیرة، منھا المقتضى والمؤثر والباعث ومناط 

الوصف الظاھر المنضبط المناسب الذي بني الحكم "كم والدلیل والأمارة، ویعرفونھا الح
  : ویطلقون العلة ویریدون بھا ثلاثة أشیاء)٣("علیھ وربط بھ وجوداً وعدماً

ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة : الموجب للحكم الشرعي، قالوا -١
وبالجملة .. .وھو المجموع المركب من مقتضى الحكم وشرطھ ومحلھ وأھلھ

العلة ما یوجد بھ الحكم أو : "، وقال البزدوي)٤(فمجموع ھذه الأربعة یسمى علة
 .)٥("وقد تشبھ الشرط وقد تشبھ السبب في بعض المواضع... یجب بھ أو یظھر بھ 

وعلة القیاس، فھي المعنى الطالب للحكم وإن تخلف الحكم عن  -٢
 .مقتضیھ لمانع من الحكم أو فوات شرط الحكم

 .)٦(وھي المعنى المناسب الذي ینشأ عنھ الحكممة الحكم، وحك -٣

                                                           

، والتحبیر شرح التحریر )١/٤٨(، والتمھید للإسنوي )٢/١٠٣(تقریر والتحبیر لابن أمیر حاجال) ١ (
، )١/٢٣(، وإرشاد الفحول للشوكاني)١/٣٠(، والمختصر في أصول الفقھ)٢/٨٠٠،٨٠١(للمرداوي

 ).٢٨-١/١٩(والتوضیح في حل غوامض التنقیح
 .المراجع السابقة: انظر) ٢ (
، والوجیز في )١٦٠(، والوجیز في أصول الفقھ لعبدالكریم زیدان)٦١٩(حیليأصول الفقھ للز: انظر) ٣ (

، ودراسات في الإجماع )١٠١(، ومباحث العلة للسعدي)٣٩٢(أصول التشریع الإسلامي لمحمد ھیتو
 ).١٧٩(والقیاس 

 ،)١/٥٦(، وروضة الناظر لابن قدامھ)١/١٥٩(المدخل إلى مذھب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدارن) ٤ (
 ).١/٦٦(والمختصر في أصول الفقھ للبعلي

فإن من فتح رأس الزق حتى سال " بتصرف یسیر قال ) ١٨١(معرفة الحجج الشرعیة للبزدوي) ٥ (
الدھن وھلك لزمھ الضمان إذا كان الفتح بغیر إذن المالك، وجعل فتح رأس الزق علة ھلاك الدھن في 

لا یسمى زقا حتى یسلخ من : خذ لشراب ونحوه وقیلالزق، والزق ھو السقاء وھو من الأھب كل وعاء ات
، ومعجم مقاییس )١٠/١٤٣(لسان العرب لابن منظور" الزق ھو الذي ینقل فیھ: قبل رأسھ وقال أبو حنیفة

 ).٤٥٢(اللغة
، )١/٥٦(، وروضة الناظر لابن قدامھ)١/١٥٩(المدخل إلى مذھب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران) ٦ (

 ).١/٦٦( الفقھ للبعليوالمختصر في أصول
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والمراد بھا ھنا المعنى الأول، وھو ما أوجب الحكم لا محالة، وتنقسم الفتاوى بناء 
  :على علل المسائل إلى قسمین

.مسائل غیر معللة: القسم الأول  
ى، وھي فالأحكام فیھا تعبدیة، ویسموھا غیر معقولة المعنمسائل غیر معللة بعلة، 

الأحكام التي لا یستطیع الفقیھ بعقلھ إدراك العلة التي من أجلھا شرع الحكم، كعدد 
الصلوات، ووقتھا، وأیام صیام رمضان، وتحدیده برمضان، وأوقات الحج، وتحدید المائة 

  .، وھذه الأحكام الأصل فیھا التعبد ولیس الاجتھاد)١(إلخ...في جلد الزاني 
.للةمسائل مع: القسم الثاني  

وتسمى مسائل معللة بعلة، وھي المسائل التي بني الحكم الشرعي فیھا لأجل العلة، 
الأحكام معقولة المعنى، وھي أحكام یستطیع المجتھد إدراك العلة التي من أجلھا شرع 
الحكم، سواء أتحصل ذلك العلم بواسطة النص أو بالعقل، فإذا وجدت وجد الحكم وإذا زالت 

الحكم : "العلائي، یقول )٣(ري فیھا دوران الحكم مع علتھ وجودًا وعدماً، فیج)٢(زال الحكم
مسائل معللة بعلة : ، وھذه تقسم على قسمین)٤("الشرعي مبني على علتھ فبانتھائھا ینتھي

  .منصوص علیھا، ومسائل معللة بعلة غیر منصوص علیھا
النص، قولھ تقسیم الفيء، فعلتھ ثابتھ ب: مثال المسائل المعللة بعلة منصوصة

مَا أَفَاءَ اللَّھُ عَلَى رَسُولِھِ مِنْ أَھْلِ الْقُرَى فَلِلَّھِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى : "تعالى
: ، قال القرطبي]٧:الحشر"[وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ كَيْ لَا یَكُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْكُمْ

لك في ھذا الفيء، كي لا تقسمھ الرؤساء والأغنیاء والأقویاء بینھم دون الفقراء فعلنا ذ"
  .)٥("والضعفاء

تحریم الوصل للشعر بالشعر الصناعي : ومثال المسائل المعللة بعلة غیر منصوصة
  . للمرأة، فقد اختلفت المذاھب في تعلیل ھذا الحكم، وكان لھذا الاختلاف أثر

ھو التدلیس : ھي التدلیس مطلقاً، وقالت الحنفیة: ةفقالت الشافعیة والحنابل
باستعمال جزء من الآدمي، والآدمي مكرم، والانتفاع بالجزء المنفصل منھ إھانة لھ، وقالت 

  .)٦(العلة ھو التدلیس بتغییر خلق االله: المالكیة

                                                           

، والوجیز في أصول الفقھ )١/٢٢(قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبدالسلام: انظر) ١ (
 ) .١١٣- ١١١(، والسیاسة الشرعیة للقرضاوي)١٥٦(لعبدالكریم زیدان

 ، والوجیز في أصول الفقھ)٢/٢٢(قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبدالسلام: انظر) ٢ (
 ).١١٣(، والسیاسة الشرعیة للقرضاوي)١٥٦(لعبدالكریم زیدان

 .قاعدة دوران الحكم مع علتھ وجودا وعدما: انظر) ٣ (
 ).٣١٩(المنافع شرح المجامع ) ٤ (
 )١٨/١٦(تفسیر القرطبي ) ٥ (
ل والظاھر أن المحرم إنما ھو وصل الشعر بالشعر لما فیھ من التدلیس واستعما"  قال في المغني -) ٦(

وصل الشعر من الآدمي بشعر نجس " ، وعند الشافعیة )١/٦٨(المغني لابن قدامة" المختلف في نجاستھ 
أسنى المطالب في شرح روضھ " أو شعر آدمي حرام مطلقا للخبر السابق وللتغریر وللتعرض للتھمة 

:  قال مالكلأن غرر وتدلیس... وصل الشعر : " ، وقالت المالكیة)١/١٧٣(الطالب لزكریا الأنصاري
ویكره للمرأة أن تصل : " ، وقالت الحنفیة)١/٢١٠(التاج والإكلیل للعبدري" الوصل بكل شيء ممنوع 

لعن االله الواصلة والمستوصلة ولأن الآدمي بجمیع : شعر غیرھا من بني آدم بشعرھا، لقولھ علیھ السلام
 ).٥/١٢٥(نائع للكاسانيبدائع الص" أجزائھ مكرم والانتفاع بالجزء المنفصل منھ إھانة لھ 
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فمن قال إن العلة ھي التدلیس فقد جوز الوصل بالشعر الصناعي أو بغیره بإذن 
لمرأة المتزوجة دون سواھا، وكذا من قال العلة التدلیس مع استعمال جزء الآدمي الزوج ل

فھو جائز للتي ذكرناھا بالشعر الصناعي ولا یجوز لغیرھا، وأما القائلون بأن العلة ھي 
تغییر خلق االله فلا یجوز عندھم سواء كان الشعر صناعیاً أو لا، ولا أن المرأة متزوجة أم 

 .كل مذھب بناء على ما رآه من علة في الحكم الشرعي، فقد اجتھد )١(لا
.تقسیم الفتاوى باعتبار الوسائل: التقسیم الخامس  

: الأشیاء ثلاثة: "تقسم الأشیاء إلى مقاصد، ووسائل، وتوابع، یقول الشیخ السعدي
مقاصد كالصلاة مثلاً، ووسائل إلیھا كالوضوء والمشي، ومتممات لھا كرجوعھ إلى محلھ 

  .)٢(" منھالذي خرج
المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جمیع أحوال التشریع أو : "فالمقاصد ھي

  .، كحفظ الدین والنفس والعقل والمال والنسل)٤(، وتكون مقصودة لنفسھا)٣(" معظمھا
، كالقصاص وسیلة )٥(ما یتوصل بھا إلى تحقیق المقاصد: وأما الوسائل فھي

  .للوصل إلى شیوع الأمن في المجتمع
والمسائل التي تصدر فیھا الفتاوى قد تستند إلى وسائل، وقد یكون المتغیر في 
الفتوى ھو الوسیلة، والوسائل لھا أحكام مستقلة وتقسیمات مختلفة بعضھا مما یھم بحثنا، 

  :)٦(وسنختار من أقسام الوسائل مما یھم البحث ثلاثة تقسیمات ھي
 .یرتقسیم الوسائل من حیث الثبات والتغی: أولاً -١
 .تقسیم الوسائل باعتبار الحكم التكلیفي فیھا: ثانیاً -٢
  .تقسیم الوسائل باعتبار حكم الشارع علیھا: ثالثاً -٣

.تقسیم الوسائل باعتبار الثبات والتغییر: أولاً  
  .تقسم الوسائل باعتبار الثبات والتغییر إلى وسائل ثابتة ووسائل متغیرة

ضع للتغیر بسبب تغییر ظروف الزمان، وھي الوسائل التي لا تخ: الوسائل الثابتة
والمكان، والأشخاص، والأحوال، ولا یدخلھا الاجتھاد، وإنما تحقیق المقاصد لا یكون إلا 
بھذه الوسائل، وغالبا ما تكون توقیفیة فتكون منصوصاً علیھا في القران، أو في السنة، 

مقصد المرجو، بحیث إذا والمصلحة في الالتزام بھذه الوسائل ثابتة وتفضي یقیناً إلى ال
                                                           

وھذا ما قرره الفقھاء من أصحاب المذاھب بناء على ما مر من البناء على العلة، قال ) ١ (
ذلك رخص أھل العلم في القرامل لأن الغرور لا یقع بھا لأن من نظر إلیھا لم یشك في أن :"الخطابي
قال أبو داود كان " ھب أحمد وھذا مذ، )١١/١٥٣( عون المعبود شرح سنن أبي داود للأبادي"مستعار

والقرامل من الشعر والصوف ما تصل المرأة " ، )٤/٧٨(سنن أبي داود"  لیس بھ بأسالقراملأحمد یقول 
قال إسحاق لا بأس بكل " ، )٥/٢٦٥(، العین للفراھیدي)١١/٥٥٦(لسان العرب لابن منظور" بھ شعرھا 
 مسائل الإمام "إلا أن تكثر وترید بذلك المباھاة من الصوف وما أشبھھ ما لم یكن شعرا القراملشيء من 

 .)٢/٥٤٥(أحمد بن حنبل وإسحاق بن راھویھ للمروزي
 ).٣١(رسالة في القواعد للشیخ عبدالرحمن السعدي) ٢ (
 ).٥١(مقاصد الشریعة الإسلامیة لابن عاشور) ٣ (
 ).٢٥٣(تقریب الوصول لابن جزي) ٤ (
، ویقول ابن )٢/٥٥(تفسیر ابن كثیر" ھا إلى تحصیل المقصودھي التي یتوصل ب: "یقول ابن كثیر) ٥ (

 ).٣/١٣٥(إعلام الموقعین" ما كان وسیلة وطریقاً إلى الشيء: "القیم
 .بتصرف یسیر) ٩٢-  ٧٢(فقھ الوسائل في الشریعة المعاصرة لأم نائل بركاني) ٦ (
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انخرمت أو اختلت ھذه الوسائل ینخرم ویختل معھا المقصد، وھذا النوع من الوسائل كثیراً 
ما یتضمنھ خطاب الشارع وتعالیمھ، ویتناول ھذا القسم الأحكام الوضعیة من أسباب، 

  .)١(وشروط، وانتفاء موانع، في مختلف العبادات خاصة
وھي الوسائل التي تخضع لظروف الزمان، ": ةالاجتھادی"الوسائل المتغیرة 

والمكان، وتختلف باختلاف الأشخاص، والأحوال، ویتضمن ھذا القسم كل الوسائل 
الاجتھادیة التي لم یرد فیھا نص، وذلك في مختلف مجالات الشریعة الظنیة، فھي الوسائل 

 الأوضاع التي تتعین طرقا إلى مقاصدھا بطریق الاجتھاد المضبوط، حسب تغیرات" 
وطروء المستجدات، وطبیعة النصوص، وملكة الفقیھ، والأحوال، ویكون دور المجتھد 
متمثلا في تحدید الوسائل إلى المقاصد، أو في تحدید أحسن الوسائل إذا تعددت 

  .)٢("وتداخلت
.تقسیم الوسائل باعتبار حكمھا التكلیفي: ثانیاً  

وسائل : ام تبعا للحكم التكلیفي وھيوتنقسم باعتبار حكمھا التكلیفي إلى خمسة أقس
  .واجبة، ومندوبة، ومباحة، ومكروة، ومحرمة

ھي إما المنصوص علیھا، التي لا یجوز تغییرھا لأنھا موقوفة : فالوسائل الواجبة
وواجب العمل بھا، وھي الوسیلة الوحیدة التي تفضي إلى المقصد، وقد تكون وسیلة 

صد لا یتحقق إلا بھا فتصیر في حكم المنصوص اجتھادیة غیر منصوص علیھا، لكن المق
  .علیھا

ھي كل وسیلة لیست واجبة، لكنھا موصلة إلى المقصد، لكن لا : والوسائل المندوبة
یتوقف وجود المقصد أو تحققھ علیھا، وإنما یستحب اتخاذ ھذه الوسیلة لأن صاحبھا 

حالة عندما تكون سیؤجر على ذلك، ولا یعاقب على ترك ھذه الوسیلة، وتتصور ھذه ال
ھناك أكثر من وسیلة وكلھا مفضیة إلى المقصد، وبعض ھذه الوسائل مندوب وبعضھا 
مباح، فیكون الأولى الاعتماد على الوسیلة المندوبة لأن فاعلھا مأجور، على عكس 

  .الوسیلة المباحة فصاحبھا لا یؤجر على فعلھا، ولا یعاقب على تركھا
ة صاحبھا مخیر بین الأخذ بھا وتركھا، ما دام ھي كل وسیل: والوسائل المباحة

تحقق المقصد لا یتوقف علیھا، وذلك یتصور إذا تعددت الوسائل إلى مقصد واحد، ومنھا ما 
ھو واجب، ومنھا ما ھو مندوب، ومنھا ما ھو مباح، فیؤخذ بما ھو أولى وھي الوسیلة 

انعدمت الوسیلة المندوبة، ولم الواجبة، ثم بالوسیلة المندوبة، إذا انعدمت الواجبة، وإذا 
یبق إلا الوسائل المباحة فصاحبھا مخیر بأخذ أیھا شاء، ما دام ذلك یحقق المقصد، وھذا 
عندما یكون المقصد مباحاً، لأنھ إذا كان في مرتبة الواجب، أو في مرتبة المندوب، فالأولى 

الإباحة، لیصیر حكمھا أن تكون الوسیلة من مرتبتھ، وإلا الوسیلة المباحة تتحول من ھذه 
  .ھو حكم المقصد الذي تفضي إلیھ

ھي كل وسیلة یثاب صاحبھا على تركھا ولا یؤثم على فعلھا، : والوسائل المكروھة
إذا كانت لا تفضي إلى محرم، أما إذا أفضت إلى محرم فلم تعد وسیلة مكروھة وإنما تأخذ 

  .ى مكروه فھي مكروھةحكم ما أفضت إلیھ وھي الحرمة، أما إذا كان ما تفضي إل

                                                           

 ).١/٦٧(الاجتھاد المقاصدي حجیتھ ضوابطھ مجالاتھ للخادمي) ١ (
 ).١/٦٦(مرجع السابقال) ٢ (
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ھي كل وسیلة إما جاء النص بتحریمھا، بحیث لا یجوز : والوسائل المحرمة
اتخاذھا، ولا یعتمد علیھا في تحقیق المقصد، ولو كان المقصد واجباً، أو مندوباً، أو مباحاً، 

  .)١(إلا للضرورة والضرورة تقدر بقدرھا
.اتقسیم الوسائل باعتبار حكم الشارع علیھ: ثالثاً  

تنقسم الوسائل باعتبار حكم الشارع علیھا إلى ثلاثة أقسام، وسائل منصوص 
  : علیھا، وسائل ملغاة، وسائل مسكوت عنھا

وھي الوسائل التي ورد فیھا نص من الشارع سواء : الوسائل المنصوص علیھا
 من القرآن، أو من السنة، فھذه الوسائل لا یجوز تركھا، أو اتخاذ وسائل أخرى مكانھا،
وغالباً ما یكون سبب النص علیھا أن المقصد الشرعي لا یتحقق إلا بھا، لما لھا من قوة 
إفضاء إلیھ من جھة، ومن جھة أخرى لما تتضمنھ من مصلحة في نفسھا، فھذه الوسائل 
الالتزام بھا واجب، وكثیراً ما تتعلق بالأسباب، والشروط، وانتفاء الموانع، التي نص علیھا 

  .المقاصد عن طریقھا، كالوضوء للصلاةالشارع لتحقق 
وھي الوسائل التي ورد فیھا نص من الشارع على إلغائھا وعدم : الوسائل الملغاة

اعتبارھا، فھي لا تصلح أن تكون وسائل للمقاصد، لما تتضمنھ من مفاسد، أو لإفضائھا إلى 
صد الشرع وكلیاتھ المفاسد، فإن لم یرد فیھا نص بالإلغاء وعدم الاعتبار لكنھا تخالف مقا

العامة، والمفاسد المترتبة على اتخاذھا طریقاً إلى المقاصد كثیرة وتربو على المقاصد 
  .المرجوة من المقصد ذاتھ، فھنا یحكم بإلغائھا وعدم اعتبارھا

وھي الوسائل التي لم یرد نص بإلغائھا كما لم یرد نص : وسائل مسكوت عنھا
لمرسلة، فعدم ورود نص بإلغائھا ھو أحد الأدلة على خاص باعتبارھا، فھي مثل المصالح ا

اعتبارھا من وجھ، وھذا الوجھ المقصود بھ موافقتھا لكلیات الشریعة ومقاصدھا وقواعدھا 
  .)٢(العامة

  اطب اث

  ت ار

التغییر في الفتوى یكون بمغیر، والتغییر لھ تقسیمات كذلك مؤثرة على العملیة 
سبب تغیر الفتوى، فالأصل في الفتاوى الثبات وعدم التغییر ) العامل(غیر ھو بكاملھا، والم

إلا لسبب، فإذا حصلت ھذه الأسباب وكانت مؤثرة فیجب على الفقیھ المجتھد أن یعید النظر 
في الفتوى، وتنزیلھا على محلھا، وھذا المغیر للفتوى ھو شيء لم یكن حاصلا قبل التغییر 

  .ثم حصل
  .الخ...تغیر المصلحة أو العرف أو الزمان أو المكان : لفتوىمثال المغیر ل

  .)٣(ھو تبدیل حكما بغیره لسبب: أما تغییر الحكم الشرعي في الفتوى فھو
  : والتغییر لھ أنواع وتقسیمات، وسیتناول الباحث في ھذا المطلب

  .الفرق بین تغیر الفتوى وتغیر الاجتھاد: أولاً
                                                           

 .بتصرف یسیر) ٩٢-  ٧٢(فقھ الوسائل في الشریعة المعاصرة لأم نائل بركاني) ١ (
، وفقھ الوسائل في الشریعة المعاصرة )١٤٢(میزان الأصول في نتاج العقول لعلاء الدین السمرقندي) ٢ (

 .بتصرف یسیر) ٩٢-  ٧٢(لأم نائل بركاني
 .كام دراسة تحلیلیةانظر بحثنا تغیر الفتاوى والأح) ٣ (
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  .ار المغُیِّرأقسام التغییر باعتب: ثانیاً
.الفرق بین تغیر الفتوى وتغیر الاجتھاد: أولاً  

ھناك فرق بین تغیر الفتوى وتغیر الاجتھاد، وھما مصطلحان متقاربان، فإذا تغیرت 
الفتوى من المفتي صاحب الفتوى السابقة كانت ھذه المسائل من المسائل التي نعتني بھا 

حاصلاً من مفت آخر فإن ھذا من باب الخلاف في باب تغیر الفتوى ھنا، أما إن كان التغیر 
بین العلماء فإن كان خلافا في القطعیات كان غیر معتبر، وإن كان من الظنیات كانا 

  .معذوران ولكل أجره، وھذا بابھ أسباب اختلاف العلماء
وأما الجواز فقد أجاز الأصولیون للمجتھد أن یغیر اجتھاده، فلھ أن یرجع عن قول 

 لسبب معتبر كأن یظفر بدلیل لم یكن یعلمھ، أو تجلى لھ في محل الحكم ما قالھ إلى غیره
إلخ، ویدل على ذلك رسالة أمیر المؤمنین عمر بن ...یوجب إعادة النظر، أو تغیرت العلة 

ولا یمنعك من قضاء قضیتھ الیوم : "الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي االله عنھما وفیھا
رشدك، أن تراجع الحق، لأن الحق قدیم، لا یبطل الحق فراجعت فیھ لرأیك، وھدیت فیھ ل

  .)١("شيء، ومراجعة الحق خیر من التمادي في الباطل
ولأن المسائل التي یتغیر فیھا الاجتھاد مسائل ظنیة فتغییرھا احتمال قائم عقلاً 

  .وواقعاً
لأن المفتي بحاجة للتحقیق والتمحیص والتنقیح والنظر في الواقع، وطبیعة : عقلا

وكل ھذا قد ... المكلف، والمصالح والمفاسد، وینظر الى المستقبل لدرء مفاسد محتملة 
یعتوره احتمال الصواب من الخطأ فھي من الظنیات وتختلف من مفت إلى آخر، ومادامت 
من الظنیات فقد یتغیر ظن المجتھد في یومھ عن أمسھ كما قال أمیر المؤمنین عمر بن 

  .الخطاب رضي االله عنھ
اجتمع رأیي ورأى عمر : "یدل علیھ ما ورد عن على رضى االله عنھ قال: قعاًووا

  .)٢("على عتق أمھات الأولاد ثم رأیت بعد أن أرقھن في كذا وكذا
وقد ثبت كذلك تراجع ابن عباس رضي االله عنھ عن إباحة رب الفضل، وكذا تراجع 

لجد، ثم رجع إلى التشریك عن القول بجواز المتعة، وكان عمر یورث الإخوة والأخوات مع ا
  .)٣(بینھما

وقد تغیر اجتھاد الإمام الشافعي، فلھ مذھب قدیم ومذھب جدید، فروى عنھ مذھب 
القدیم عندما كان في العراق، ومذھبھ الجدید بعدما انتقل إلى مصر، فعدل آراؤه وأعاد كتابة 

كتاب السنن، وھذا الرسالة من جدید، وكتب الأم، والأمالي الكبرى، والإملاء الصغیر، و
  .)٤(دلیل عملي واقعي على جواز رجوع المجتھد عن رأییھ، إن عرف عیھا ونقصھا

رجوع المفتي عن فتواه إذا تبین لھ أن الحق "وقد عقد الخطیب البغدادي باباً في 
  .)٥("في غیرھا

                                                           

 ).٢٠٥٣٧(برقم ) ٢٥٢/ ١٠(سنن البیھقي) ١ (
 )٢٢٣٢٠(برقم ) ١٠/٣٤٨(سنن البیھقي الكبرى ) ٢ (
تغیر الاجتھاد لوھبة : ، وانظر)٧٩٨٢(برقم ) ٤/٣٧٧(المستدرك على الصحیحین للحاكم) ٣ (

 .بتصرف) ١٤ -١٢(الزحیلي
 ).١٣، ١٢(تغیر الاجتھاد لوھبة الزحیلي) ٤ (
 ). وما بعدھا٢/٤٢١(الفقیھ والمتفقھ ) ٥ (
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  .وھذا الاختلاف علاوة على جوازه، فلھ فوائد كثیرة فھو ثراء للفقھ، ومیزة لھ
قد یظن بعض المتوھمین ممن لا علم عندھم ولا : " لأستاذ مصطفى الزرقایقول ا

بصیرة أن اختلاف الاجتھادات في الفقھ الإسلامي نقیصة، ویتمنون لو لم یكن إلا مذھب 
واحد، وقد یذھبون إلى أبعد من ھذا في أوھامھم فیرون أن اختلاف المذاھب قد یوھم 

  . تناقضاً في المصدر التشریعي
إن الاختلاف المذھبي الشائن المستكره الذي لیس : لھذا الوھم الفاسد نقولودفعاً 

لھ في الأمة إلا سیئات الآثار إنما ھو الاختلاف في العقائد؛ وأما الاختلاف الفقھي في 
الأحكام العملیة المدنیة فھو من المفاخر والذخائر؛ لأنھ ثروة تشریعیة كلمّا اتسعت كانت 

  .)١("أروع وأنفع وأنجع
وكان ھذا حال السلف رضوان االله علیھم فلم یكونوا یشنعوا على المخالف في 

ما عبر الجسر إلى خرسان مثل إسحاق : "المسائل الاجتھادیة، وما أجل قول الإمام أحمد
  . )٢("وإن كان یخالفنا في أشیاء

ولما تناظر الشافعي وبعض إخوانھ في مسألة فلم یتفقا أخذ الشافعي بید صاحبھ 
  .)٣("یا أبا موسى، ألا یستقیم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة: "فقال

  .أقسام التغییر باعتبار المغُیِّر: ثانیاً
المغیر أو القائم بالتغییر، إما أن یكون الشارع إما أن یكون المفتي المجتھد، 

ییر المفتي فالشارع یغیر النص حقیقة، وھذا یكون إما بالنسخ أو التخصیص أو التقیید، وتغ
یكون بتغیر اجتھاده في المسائل الظنیة الاجتھادیة، وھناك فرق بین تغیر الفتوى من جھة 

  .والنسخ والتقیید والتخصیص من جھة أخرى
إذ یصدق علیھا كلھا تغییراً، ولكنھا تختلف من وجوة، وتحریر ھذا مھم لیعرف 

ھ فیزیل اللبس والخفاء، مجال عمل تغیر الفتاوى من غیره، فیتمحص الشيء عن ما یشبھ
  :ولبیان ھذا سیتحدث الباحث عنھا

  .تغیر الحكم الشرعي من جھة الشارع: أولا
یصدق تغیر الحكم الشرعي من جھة الشارع على النسخ والتخصیص والتقیید، 

رفع الحكم : ھو رفع للحكم وإلغاءه ومحو لھ فقد قیل في تعریف النسخ: والنسخ ھو
  .)٤(الشرعي بدلیل شرعي متأخر

وھذا الرفع لا یكون إلا من الشارع فالمجتھد لیس لھ رفع الحكم الشرعي بحال، ولا 
  .یكون ناسخاً بحال

اللفظ المطلق : "، والتقیید ھو)٥("قصر العام على بعض أفراده: "والتخصیص ھو
  .)٦("الذي اقترن بھ ما یقلل من شیوعھ وانتشاره

                                                           

 ).١/٢٦٩(المدخل الفقھي للزرقا ) ١ (
 ).٦/٣٤٨(تاریخ بغداد للخطیب البغدادي ) ٢ (
 ).١٧٠(وانظر كذا الفتوى أھمیتھا ضوابطھا آثارھا لمحمد یسري ) ١٠/١٦(سیر أعلام النبلاء ) ٣ (
 ).٢/٤٨٩( بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب )٤(
 ).٢/٧١٥(ف السامع بجمع الجوامع  تشنی)٥(
 ).١/٣٦٠(، ومسلم الثبوت)٢/١٠٢(روضة الناظر: ، وانظر)١٢٤( المطلق والمقید، الصاعدي )٦(
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لتقیید، ولا یخصص المجتھد من وكذا التخصیص لا یكون إلا من الشارع وكذا ا
  .نفسھ النص الشرعي

  .تغیر الحكم الشرعي من جھة المجتھد: ثانیاً
للمجتھد تغیر الفتوى التي تتضمن الحكم الشرعي لسبب من الأسباب، وھذا جائز 

  .بالإجماع كما قدمنا قریبا
وكلا القسمین یتغیر فیھما الحكم الشرعي ولكن بینھما فرق، فالفرق بین تغیر 

  : الفتوى والنسخ
أن النسخ لا یكون إلا في زمن النبوة ولا یكون بعدھا، بخلاف تغیر الفتوى فقد وقع  -

 .في زمن النبوة، ویقع في كل العصور إذا وجدت دواعیھ وموجباتھ
فلذلك لا تجد فیھا بعد كمالھا نسخاً، ولا تخصیصا لعمومھا، ولا : " یقول الشاطبي

لحكم من أحكامھا، لا بحسب عموم المكلفین، ولا بحسب تقییداً لإطلاقھا، ولا رفعاً 
خصوص بعضھم، ولا بحسب زمان دون زمان، ولا حال دون حال، بل ما أثبت 
سبباً؛ فھو سبب أبداً لا یرتفع، وما كان شرطاً؛ فھو أبدا شرط، وما كان واجباً؛ فھو 

 ولا تبدل، ولو واجب أبداً، أو مندوباً فمندوب، وھكذا جمیع الأحكام؛ فلا زوال لھا
  .)١("فرض بقاء التكلیف إلى غیر نھایة؛ لكانت أحكامھا كذلك

والنسخ محو للحكم ورفع لھ كرفع حكم الشیخ والشیخة إذا زنیا فاجلدوھما البتة،  -
وأما تغیر الفتوى فلیس فیھ رفع، ولا یحق للمفتي رفع الحكم الذي ھو خطاب االله 

بدیلھا لسبب أو موجب، فإذا زال السبب عاد تعالى، وإنما ھو الاجتھاد في الفتوى بت
 .الحكم كسابقھ

والنسخ لا یكون بالاجتھاد فھو توقیفي، ولا یجوز أن ینسخ المجتھد، بینما تغیر  -
 . )٢(الفتوى اجتھادي فقد یغیر المجتھد فتواه بناء على سبب مغیر

، والنسخ متعلق بالنص الشرعي ولیس بالاستنباط منھ ولا تنزیلھ على الواقع -
بخلاف تغیر للفتوى وھي تغیر الاجتھاد في النص، أو تغیر تنزیل الحكم على المحل 

 .لسبب معتبر
والنسخ قد یكون نسخاً للحكم دون الرَّسْم، أو نسخاً للرسم دون الحكم، أو نسخاً  -

، أما تغیر الفتوى فلا علاقة لھ بالتلاوة والرسم، وإنما ارتباطھا )٣(للرسم والحكم
 . النص أو بتنزیل الحكم على محلھبالاستنباط من

والنسخ قد یكون إلى بدل وقد یكون إلى غیر بدل، وأما تغیر الحكم فلا یكون إلى  -
غیر بدل، لأن ھذا نسخ ولیس للمجتھد النسخ، ولأن ھذا یجعل الواقعة خالیة عن 

  .حكم الله فیھا وھذا ممتنع عقلاً وشرعاً

                                                           

 ).١/١٠٩( الموافقات للشاطبي )١(
ه، بحث مقدم لنیل ١٤٢٨الفتوى أھمیتھا ضوابطھا آثارھا محمد یسري إبراھیم الطبعة الأولى :  انظر)٢(

 .ه، بتصرف١٤٢٨العزیز العالمیة للسنة النبویة والدراسات الإسلامیة لعام جائزة نایف بن عبد 
 ).٣/٧٨٠( العدة في أصول الفقھ )٣(
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:التقییدوكذلك ھنا فرق بین تغیر الفتوى والتخصیص و  
فالتخصیص والتقیید یبقى معھما من حكم اللفظ ما یصح استعمالھ، فالتخصیص  -

والتقیید رفع بعض الحكم، لا كلھ، بینما تغیر الفتوى تغییر لكل الفتوى لا بعضھا 
  . لسبب

والتخصیص والتقیید لا یكونان إلا بنص أو إجماع فلا یكون التخصیص والتقیید  -
الفتوى فھي مبینةٌ على الاجتھاد والنظر في الأسباب ، بخلاف تغیر )١(بالاجتھاد

 .الموجبة لتغیر الفتوى
والتخصیص والتقیید في الحقیقة بیان ما أرید من اللفظ العام والمطلق على  -

الترتیب، فالعام مع الخاص والمطلق مع المقید ھما كالكلام الواحد المسوق لبیان 
مخصص والمقید لبیان القدر الذي الحكم الشرعي، ولا تعارض بینھما بل یأتي ال

یتناولھ اللفظ، وتغییر الفتوى یختلف عنھما فھو تغییر لوجود موجب یقتضي 
  .التغییر

ھذه جملة من الفروق بین النسخ والتخصیص والتقیید من جھة وتغیر الفتوى من 
  .جھة أخرى، واالله أعلم

                                                           

 .لاشتراطنا في المقید والمخصص أن یكون نصاً، أو إجماعاً) ١ (
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  المبحث الثاني

  شروط تغير الفتوى

حیح عملیة تغیر الفتوى، إذا الشروط جمع شرط وھو ھذه الشروط مھمة جداً لتص
ما یلزم من عدمھ العدم ولا یلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاتھ، وعلیھ فافتقاد أي عملیة 
لشرط من شروطھا یجعلھا معدومة شرعاً، ومن ھنا تأتي أھمیة ھذه الشروط، وفي ھذا 

 –المفتي (الفتوى وھم المبحث سیبین الباحث شروط كل ركن من أركان عملیة تغیر 
وبناء على ھذا فھذا المبحث سیكون من أربعة )  المغیر والتغییر– الفتوى -المستفتي 
  :مطالب ھي

  .شروط المفتي: المطلب الأول
  .شروط المستفتي: المطلب الثاني
  .شروط الفتوى: المطلب الثالث
  .شروط المغیر والتغییر: المطلب الرابع

 

  اطب اول

روط ا  

اشترط العلماء شروطا للمفتي لخطورة ھذا المنصب، وحتى لا یتجرأ الناس على 
  .الفتوى بغیر علم فقد جاء الوعید منھا واعتبارھا من الكبائر

فالمفتي ینوب بالتبلیغ عن رب العالمین، ویؤتمن على شرعھ ودینھ، والمفتي قائم 
صلى الله عليه وسلمفي الأمة مقام النبي 

 )١( .  
 أن الإفتاء عظیم الخطر كبیر الموقع، كثیر الفضل؛ لأن واعلم: "قال الإمام النووي

المفتي وارث الأنبیاء صلوات االله وسلامھ علیھم، وقائم بفرض الكفایة لكنھ معرض 
  .)٢("للخطأ

ولأجل ھذا منعوا من لا یصلح للفتوى أن یفتي بل جعلوا من واجبات الإمام أن یمنع 
، فمن یتصدر للفتوى وھو لیس )٣( عاقبةمن لا یصلح للفتوى ویتوعده بالعقوبة فإن عاد

لھا أھلاً یفسد على الناس دینھم، ومھمة ولي الأمر والإمام حراسة الدین، وقد اشترط 
العلماء شروطاً للمفتي بشكل عام وھي نفس الشروط التي نشترطھا في المفتي في تغیر 

جتھد ینزل الفتوى على الفتوى، فالفتوى التالیة لا تختلف عن الفتوى السابقة إذ لا بد من م
  : محلھا، وھذه الشروط ھي

                                                           

 ).٥/٢٥٣(الموافقات)  ١(
 ).١٣(آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، النووي، )  ٢(
 ).١٧(ي والمستفتي، النووي أدب الفتوى والمفت) ٣ (
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ل  لأ : لإسلا: لش   

أول شرط من شروط المفتي أن یكون مسلماً، فالمفتي مخبر عن حكم شرعي، 
صلى الله عليه وسلمومبلغ لشرع االله، فلا بد أن یكوم مؤمناً باالله سبحانھ، ومصدقاً لنبي 

، وأما الكافر )١( 
ط لا خلاف فیھ بین العلماء وقد نقل الإجماع غیر فلا تقبل روایتھ في الإسلام، وھذا الشر

  .واحد من العلماء
فإن المسلمین أجمعوا على عدم قبول روایة : "قال صفي الدین الأرموني

علة عدم قبول روایة الكافر ما : "، والعلة في عدم القبول ھي ما قالھ البابرتي)٢("الكافر
لأن : " ، وقال الأرموني في تعلیل المنع)٣("ذكرنا آنفاً من سعیھ في ھدم أمر الدین، لعداوتھ

  . )٥("، الإجماع على عدم قبول روایة الكافر)٤(الكافر فاسق وزیادة، فلا یقبل، للنص
 إلى ضعف ھذا -لعلھ یقصد الرازي-فأشار الشیخ: " ویقول عبدالعزیز البخاري

 لأن الكافر إذا كان الدلیل، وقال لیس الإسلام بشرط لثبوت الصدق إذ الكفر لا ینافي الصدق؛
مترھباً عدلاً في دینھ معتقداً لحرمة الكذب تقع الثقة بخبره، كما لو أخبر عن أمر من أمور 
الدنیا، بخلاف الفاسق فإن جرأتھ على فعل المحرمات مع اعتقاد تحریمھا تزیل الثقة عن 

 على كذبھ؛ خبره، ولكن اشتراط الإسلام باعتبار أن الكفر یورث تھمة زائدة في خبره یدل
لأن الكلام في الأخبار التي تثبت بھا أحكام الشرع وھم یعادوننا في الدین أشد العداوة، 
فتحملھم المعاداة على السعي في ھدم أركان الدین بإدخال ما لیس منھ فیھ، وإلیھ أشار االله 

ن في الإفساد أي لا یقصرو] ١١٨: آل عمران"[لَا یَأْلُونَكُمْ خَبَالًا"تعالى في قولھ عز ذكره 
  .)٦("علیكم
فإذا كان لا یقبل روایتھ بالإجماع فمن باب أولى لا یقبل اجتھاده وفتواه، فكیف یكون      

  !الكافر مفتیاً ؟
  .)٧(..."شرط المفتي كونھ مكلفا مسلما ثقة مأمونا : "وقال النووي في آداب الفتوى

لثاني :لتكلي: لش   

، فالبلوغ والعقل ھما مظنة فھم خطاب االله، أي أن یكون المفتي بالغاً عاقلا
، فقد جاء عن )٨(واستنباط الحكم الشرعي منھ، واستشعار خطورة الأمر، وإعطائھ حقھ

رفع القلم عن ثلاثة عن : "من روایة أم المؤمنین عائشة رضي االله عنھا صلى الله عليه وسلم النبي
حتى المجنون المغلوب على عقلھ حتى یفیق وعن النائم حتى یستیقظ وعن الصبى 

                                                           

، وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي، ابن )١٩(آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، النووي : انظر) ١(
 ).١٣(حمدان

 ). ٧/٢٨٧٦(نھایة الوصول في درایة الأصول لصفي الدین الأرموني) ٢ (
 ).١/٦٦٧(الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب ) ٣ (
یَاأَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَھَالَةٍ : " تعالىیقصد قول االله)٤ (

 ].٦: الحجرات" [فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ
 ).٢/١٨٠(الفائق في أصول الفقھ للأرموني) ٥ (
 ). وما بعدھا١/١٤٥( توجیھ النظر إلى أصول الأثر :، وانظر)٢/٣٩٣(كشف الأسرار ) ٦ (
 ).١٩(آداب الفتوى والمفتي والمستفتي ) ٧ (
 ).١٩(آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، النووي ) ٨(
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 لیس مؤاخذاً، فلا اعتبار بما یوجبھ لا سیما في -المجنون والصبي-، فغیر المكلف )١("یحتلم
  .مسألة خطیرة كالفتوى لما سبق من أھمیتھا، فلا تقبل الفتوى من مجنون أو صبي

أما اشتراط إسلامھ وتكلیفھ : " وقد نقل الإجماع على ھذا الشرط ابن حمدان فقال
نھ یخبر عن االله تعالى بحكمھ فاعتبر إسلامھ وتكلیفھ وعدالتھ وعدالتھ فبالإجماع؛ لأ

  .)٢("لتحصل الثقة بقولھ ویبنى علیھ كالشھادة والروایة
فغیر المكلف غیر مخاطب لأنھ لا یستطیع فھم الخطاب، فكیف ینتقل من فھم 

ھ الخطاب إلى أن یكون مخاطِباً، وقد نزعت منھ الشریعة حق التصرف فیما یملك لأن تصرف
في الغالب یصب إلى غیر مصلحتھ، فلمصلحتھ نزع منھ حق التصرف فیما یملك، ولمصلحة 

  . غیره نزع عنھ حق الفتوى
  وقد یسأل سائل ما المانع في قبول اجتھاد الصبي وقد یكون ذكیا وسابقا لعمره وعصره؟ 
ي نقول بأن العادة تحیل ھذا، لأن قواه العقلیة قبل البلوغ غیر ناضجة، ولا لھ ف

الغالب دقة الملاحظة، والقدرة على الاستنباط، ولھذا جعل الشارع الحكیم حدا فاصلا بین 
  .)٣(البلوغ وقبلھ فیجب علینا الوقوف عنده

لثال  لة: لش  .لع  

، اشترط العلماء في المفتي العدالة، وألا )٤(ویشترط في المجتھد أن یكون عدلا 
ضة والشھرة، وشرط العدالة حتى یوثق في فتواه یستفتى إلا من عرفت عدالتھ بالاستفا

واجتھاده فھو مخبر عن االله، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فالفاسق لا یصلح قولھ 
  .)٥(للاعتماد

قالوا وینبغي أن یكون المفتي ظاھر الورع، مشھورا بالدیانة : "قال النووي
 یلزمھ الناس، ویقول لا یكون  یعمل بما لا-رحمھ االله-الظاھرة والصیانة الباھرة وكان مالك 

عالماً حتى یعمل في خاصة نفسھ بما لا یلزمھ الناس مما لو تركھ لم یأثم وكان یحكي نحوه 
  .)٦("عن شیخھ ربیعة

                                                           

، سنن النسائي )٢٠٤١(برقم ) ١/٦٥٨(، سنن ابن ماجھ )٤٤٠٣(برقم ) ٤/٢٤٤(سنن أبي داود ) ١ (
برقم ) ٩/٤٠١(صحیح وضعیف سنن أبي داود : صحیح انظر : ، وقال الألباني)٥٦٢٥(برقم) ٣/٣٦٠(
)٤٤٠١.( 
 ).١٣(صفة الفتوى ) ٢ (
 ).١٢٥(ضوابط الفتوى في الشریعة الإسلامیة ) ٣ (
ھیئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جمیعاً، حتى تحصل ثقة النفوس : وھي) ٤ (

وقد قال الشافعي في "، قال ابن الأمیر )٢/٨٨(لآمدي والإحكام ل ، )١/١٢٥(المستصفى : بصدقھ انظر
العدالة قولا استحسنھ كثیر من العقلاء من بعده قال لو كان العدل من لم یذنب لم نجد عدلا ولو كان كل 
ذنب لا یمنع من العدالة لم نجد مجروحا ولكن من ترك الكبائر وكانت محاسنھ أكثر من مساوئھ فھو عدل 

لھ حسن ویؤیده أن أھل اللغة فسروا العدل بنقیض الجور ولیس الجور عبارة عن وھذا قو: انتھى قلت
" ملكة راسخة توجب إتیان كل معصیة ولا الجائر لغة كل من یأتي معصیة بل من غلب جوره على عدلھ

 ).٧٣، ٧٢(ثمرات النظر في علم الأثر 
لبرھان في أصول الفقھ ، ا)٤/٢٢٨(، الإحكام للآمدي )٣/٤٥٥(التقریر والتحبیر : انظر) ٥ (
وغیرھا، وھناك خلاف بین العلماء حول جواز فتوى الفاسق وقد نقل الخطیب البغدادي عدم )..٢/٨٧١(

 .الخلاف في ھذا الشرط ولعل الراجح ھو القول باشتراط العدالة في المفتي لما سبق
 ).١٩(آداب الفتوى ) ٦ (
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أن یكون مكلفًا مسلمًا، ثقة مأمونًا، متنزھًا من أسباب الفسق : "وقال ابن الصلاح
ح للاعتماد، وإن كان من أھل ومسقطات المروءة؛ لأن من لم یكن كذلك فقولھ غیر صال

  .)١("الاجتھاد
والمفتي بحاجة إلى توفیق االله تعالى للوصول إلى الصواب، وسبیل التوفیق 
والھدایة للصواب الخوف من االله تعالى وتقواه، ومن كان فاسقا قد یبعد عن ھذا بسبب 

ھَ یَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَیُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَیِّئَاتِكُمْ یَاأَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّ: "فسوقھ، قال تعالى
یَاأَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّھَ : "، وقال]٢٩: الأنفال"[وَیَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّھُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ

رْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ یُطِعِ اللَّھَ وَرَسُولَھُ فَقَدْ یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَیَغْفِ) ٧٠(وَقُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا
  ].٧١: الأحزاب" [فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا

لمفتي مجته  بع  يك  ل : لش   

المفتي ھو المجتھد، ولكن في المذاھب الإسلامیة تفصیل في المفتي فیجعلون 
 لا یختلط الأمر فھنا نبین أن من شرط ، وحتى-كما قدمنا-المفتي أو المجتھد على طبقات 

المفتي أن یكون مجتھداً، وعلى اعتبار أن المفتین في المذاھب على أنواع، فالمفتي الذي 
  .نتكلم عنھ ھنا ھو المجتھد المطلق

  : ولھذا المجتھد أو المفتي شروط نجملھا ضمنا ھنا في شروط المفتي فمنھا

لخام الله: لش  . يك عالما بكتا   

وَنَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ تِبْیَانًا : " القرآن الكریم ھو المصدر الأول للتشریع، قال تعالى
: ، قال الغزالي في المستصفى]٨٩: النحل"[لِكُلِّ شَيْءٍ وَھُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِینَ

  .)٢("أما كتاب االله عز وجل فھو الأصل ولا بد من معرفتھ"
وینبغي أن یكون المفتي عارفاً بطرق الأحكام، وھي الكتاب، : " الشیرازيوقال

والذي یجب أن یعرف من ذاك ما یتعلق بذكر الأحكام والحلال والحرام دون ما فیھ من 
  .)٣("القصص والأمثال والمواعظ والأخبار

ن فیشترط في المفتي والمجتھد أن یكون عارفاً بكتاب االله على الوجھ الذي یمكنھ م
  .معرفة دلالاتھ وأحكامھ وقادرا على الاستنباط منھ على الوجھ الصحیح

لسا . يك عالما بالسنة: لش   

السنة ھي المصدر الثاني للتشریع، فھي المفسرة للقرآن المبینة لھ، المقیدة 
 الذِّكْرَ لِتُبَیِّنَ وَأَنْزَلْنَا إِلَیْكَ:" لمطلقھ، والمخصصة لعامھ، والمنشئة لأحكام جدیدة، قال تعالى

  ].٤٤: النحل"[لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْھِمْ وَلَعَلَّھُمْ یَتَفَكَّرُونَ
ینبغي للرجل إذا حمل نفسھ على أن یكون عالما بوجوه القرآن، : " قال الإمام أحمد

 عالما بالأسانید الصحیحة، عالما بالسنن، وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتھم بما جاء
  .)٤("، وقلة معرفتھم بصحیحھا من سقیمھا صلى الله عليه وسلمعن النبي 

                                                           

 ).٨٦(أدب المفتي والمستفتي ) ١ (
 ).٣٤٢(المستصفى ) ٢ (
 ).١٢٧(اللمع في أصول الفقھ للشیرازي ) ٣ (
 ).١/٣٥(إعلام الموقعین ) ٤ (
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الخ، ... ومعرفة السنة وبیان صحیحھا من ضعیفھا وكیفیة الوصول إلیھا وغریبھا 
من شروط كون المفتي مفتیاً، فھي المصدر الثاني من مصادر التشریع، ویتعذر على 

  .المفتي الوصول للحكم الشرعي دون معرفتھا

لسابع بية يك: لش  لع . عالما باللغة   

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِھِ لِیُبَیِّنَ لَھُمْ فَیُضِلُّ اللَّھُ مَنْ : " قال االله تعالى
، فالكتاب والسنة نزلا باللغة ]٤: إبراھیم"[یَشَاءُ وَیَھْدِي مَنْ یَشَاءُ وَھُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ

رفتھا یشترط في الفقیھ والمجتھد أن یكون على علم باللغة العربیة ومعرفة العربیة ولمع
الخ، فیمیز باللغة صریح الكلام ...أسالیبھا، وفھم دلالاتھا ومفرداتھا وغریبھا، وتركیبھا

  ...وظاھره ومجملھ وحقیقتھ ومجازه وعامھ وخاصھ ومحكمھ ومتشابھھ ومطلقھ ومقیده 
الح من اللغة؛ بحیث یمكنھ فھم لغات العرب؛ معرفة قدر ص: "قال الشھرستاني

والتمییز بین الألفاظ الوضعیة والاستعاریة، والنص والظاھر، والعام والخاص، والمطلق 
والمقید، والمجمل والمفصل، وفحوى الخطاب، ومفھوم الكلام، وما یدل على مفھومھ 

فة كالآلة التي بھا یحصل بالمطابقة، وما یدل بالتضمن، وما یدل بالاستتباع؛ فإن ھذه المعر
  .)١("الشيء؛ ومن لم یحكم الآلة والأداة لم یصل إلى تمام الصنعة

ففرض على الفقیھ أن یكون عالما بلسان العرب لیفھم عن االله : " وقال ابن حزم
 ویكون عالما بالنحو الذي ھو ترتیب العرب لكلامھم الذي بھ نزل صلى الله عليه وسلمعز وجل وعن النبي 

ي الكلام التي یعبر عنھا باختلاف الحركات، وبناء الألفاظ، فمن جھل القرآن، وبھ یفھم معان
اللغة وھي الألفاظ الواقعة على المسمیات، وجھل النحو الذي ھو علم اختلاف الحركات 

، ومن لم  صلى الله عليه وسلمالواقعة لاختلاف المعاني، فلم یعرف اللسان الذي بھ خاطبنا االله تعالى ونبینا 
 عن -تعالى–تیا فیھ، لأنھ یفتي بما لا یدري، وقد نھاه االله یعرف ذلك اللسان لم یحل لھ الف

وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِھِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ : " -تعالى–ذلك بقولھ 
  .)٢(]"٣٦: الإسراء"[كَانَ عَنْھُ مَسْئُولًا

ى معرفة المجتھد باللغة العربیة ؛ إذ ویرى الشاطبي أن صحة الاجتھاد تتوقف عل
والأقرب في العلوم إلى أن یكون ھكذا علم اللغة العربیة، ولا أعني بذلك النحو : " یقول

وحده، ولا التصریف وحده، ولا اللغة، ولا علم المعاني، ولا غیر ذلك من أنواع العلوم 
 كیف تصورت، ما عدا المتعلقة باللسان، بل المراد جملة علم اللسان ألفاظ أو معاني

الغریب، والتصریف المسمى بالفعل، وما یتعلق بالشعر من حیث ھو الشعر كالعروض 
والقافیة، فإن ھذا غیر مفتقر إلیھ ھنا، وإن كان العلم بھ كمالاً في العلم بالعربیة، وبیان 

فلا تعین ھذا العلم ما تقدم في كتاب المقاصد من أن الشریعة عربیة، وإذا كانت عربیة؛ 
یفھمھا حق الفھم إلا من فھم اللغة العربیة حق الفھم؛ لأنھما سیان في النمط ما عدا وجوه 
الإعجاز، فإذا فرضنا مبتدئاً في فھم العربیة فھو مبتدئ في فھم الشریعة، أو متوسطا؛ فھو 
متوسط في فھم الشریعة، والمتوسط لم یبلغ درجة النھایة، فإن انتھى إلى درجة الغایة في 

عربیة كان كذلك في الشریعة؛ فكان فھمھ فیھا حجة كما كان فھم الصحابة وغیرھم من ال

                                                           

 ).٢/٤(الملل والنحل للشھرستاني ) ١ (
 ).٥/١٢٦(الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ) ٢ (
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الفصحاء الذین فھموا القرآن حجة، فمن لم یبلغ شأوھم؛ فقد نقصھ من فھم الشریعة 
  .)١("بمقدار التقصیر عنھم، وكل من قصر فھمھ لم یعد حجة، ولا كان قولھ فیھا مقبولا

لثام لفقه يك عالم: لش  ل  .ا بأص  

ویشترط في الفقیھ المجتھد كذلك أن یكون عالماً بأصول الفقھ؛ لأن أصول الفقھ ھو 
العلم الذي یستخدمھ المجتھد للوصول لمراد الشارع سبحانھ، فھو قواعد الشرع العامة 
والأدلة الإجمالیة وكیفیة الوصول إلى الحكم بواسطة معرفتھ لدلالات الألفاظ، ومعرفة ما 

الخ، ومعرفة مراتب الأدلة للانتفاع بھا عند ...حجة ولیس بحجة من أدلة الأحكام ھو 
التعارض والترجیح، ویدخل في أصول الفقھ مقاصد الشرع والقواعد الفقھیة، ومعرفة 
الإجماع ومواطنھ، وكیف یحرر الإجماع وما یقدح فیھ حتى لا یفتي بما وقع علیھ الإجماع، 

اب الذي یستطیع بھ استنباط علل الأحكام وإلحاق المسائل ویدخل فیھ القیاس وھو الب
، وكذا یدخل في أصول الفقھ معرفة الناسخ والمنسوخ ..والصور بما یشبھھا ویندرج تحتھا

وغیرھا من الأبواب فھذا العلم مفتاح ... حتى لا یفتي بما نسخ ورفع ولم یعد شرعا
  . الاجتھاد وبابھ الأكبر

أبلغ ما یتوصل بھ إلى إحكام الأحكام إتقان أصول الفقھ : "قال أبو بقاء العكبري
  .)٢("وطرفا من أصول الدین

  .)٣("أن أھم العلوم للمجتھد علم أصول الفقھ: "وقال الرازي
وھذا یقتضي أن من لا یدري أصول الفقھ یمتنع علیھ الفتیا، فإنھ لا : "وقال القرافي

ختلاف أنواعھا إلا من درى أصول یدري قواعد الفروق والتخصیصات والتقییدات على ا
  .)٤("الفقھ ومارسھ

لتاسع ا : لش  تبا لتي يفتي فيها  كا لها  بالمسائل  قعه  فة ب  يك على مع

قعه .ب  

عدم معرفة الفقیھ المجتھد بواقعھ یوقعھ في زلات، لأن من أسباب الخطأ في 
صحیحاً، ویترتب على ذلك الخطأ في الفتوى عدم فھم الواقع الذي یسأل عنھ السائل فھما 

  .)٥(، أعني في تطبیق النص الشرعي على الواقعة العملیة"التكییف"
فالحكم على الشيء فرع عن تصوره ولا یستطیع المفتي أن : وأما معرفتھ بالمسألة

یفتي بالحل والحرمة حتى یعرف الشيء على حقیقتھ بنفسھ أو بسؤال أھل الخبرة 
  .)٦(المعتبرین

                                                           

 ).٥٣/ ٥(الموافقات ) ١ (
 ).١٥(، صفة الفتوى )١١/١٤٠(الإنصاف للمرداوي) ٢ (
 .)٦/٢٥(المحصول للرازي ) ٣ (
 ).٢٤٤، ٢٤٣(الإحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام ) ٤ (
 ).٧٢(الفتوى بین الانضباط والتسیب ) ٥ (
وإعلام  ) ٤/١٥(، وكشف الأسرار للبخاري )٢/٣٥٠(المستصفى للغزالي : انظر في شروط الاجتھاد ) ٦ (

، وأصول )٣/٢٠١(، ونھایة السول للإسنوي )٢/٣٨٣(، وجمع الجوامع لابن السبكي )١/٤٦(الموقعین 
وھناك آداب للمفتي ذكرھا العلماء، تجاوزتھا نظرا لأن البحث لیس مقام ھذا ). ٣٨٧(الفقھ لأبي زھرة 

 .ومن أرادھا فلیراجع المطولات ومنھا ما ذكرناه من مراجع
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عود بعض الناس على المكر والخدیعة للإیقاع بالمفتي في مزلق حتى فقد ت
  .یستحلون ما یشتھون
ولا یتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعین : " قال ابن القیم

فھم الواقع والفقھ فیھ واستنباط علم حقیقة ما وقع بالقرائن والأمارات : أحدھما: من الفھم
فھم الواجب في الواقع، وھو فھم حكم االله : ى یحیط بھ علما، والنوع الثانيوالعلامات حت

الذي حكم بھ في كتابھ أو على لسان قولھ في ھذا الواقع، ثم یطبق أحدھما على الآخر؛ 
فمن بذل جھده واستفرغ وسعھ في ذلك لم یعدم أجرین أو أجرا؛ فالعالم من یتوصل بمعرفة 

  .)١("ة حكم االله ورسولھالواقع والتفقھ فیھ إلى معرف

لعاش لفت: لش  ضع تغي  فة م   .مع

وھذا الشرط مما یھمنا في ھذا البحث، ولا نبالغ إن قلنا إن معرفة مواضع تغیر 
الفتوى شرط من شروط المجتھد، لأن من مقاصد الشریعة وضعھا لعموم المكلفین على كل 

قتضي تغیرھا تغیر الحكم الشرعي، العصور، وقد جعلت أحكامھا معللة بعلل وأوصاف ی
فمن لا یعرف ھذه الأوصاف والعلل، یضیع علیھ كثیراً من الفقھ، كما یؤثر ھذا في فتواه 

  .ویجعلھا مخالفة لمقصود الشرع
فقد نیطت الشریعة بمعان وأوصاف لا بأسماء وأشكال، فلو كانت نیطت بأسماء 

 بمعان وأوصاف كان لا بد للفقیھ المجتھد وأشكال لكانت الفتوى واحدة لا تتغیر، ولكن لأنھا
  .)٢(من تحققھا في المسألة قبل الفتوى

وكما یجب علیھ معرفة مواطن التغییر یجب علیھ كذلك معرفة مواطن الثبات، حتى 
لا یشذ في فتواه في موطن لا اعتبار فیھ للتغیر، وكل المعرفتین واجبة لمن یتصدر لتعریف 

  . یجب علیھم وما لا یجبالناس بالأحكام الشرعیة وما
وخروج المفتي عن ھذا القانون العام في التشریع یجعل المستفتي في حرج 
ومشقة، وقد رفع الشارع الحرج والمشقة عنھ، فلذا عدم المعرفة بھذا الباب خروج لقصد 

  .الشارع في إنزال الشریعة لرفع المشقة والتیسیر على العباد
ھذا فصل عظیم النفع جدا : "الفتوى وقال فیھوقد عقد ابن القیم فصلا في تغیر 

وقع بسبب الجھل بھ غلط عظیم على الشریعة، أوجب من الحرج والمشقة وتكلیف ما لا 
سبیل إلیھ ما یعلم أن الشریعة الباھرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي بھ؛ فإن 

اد، وھي عدل كلھا، الشریعة مبناھا وأساسھا على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمع
ورحمة كلھا، ومصالح كلھا، وحكمة كلھا؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن 
الرحمة إلى ضدھا، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى البعث؛ فلیست من 
الشریعة وإن أدخلت فیھا بالتأویل؛ فالشریعة عدل االله بین عباده، ورحمتھ بین خلقھ، وظلھ 

 أتم دلالة وأصدقھا، وھي نوره صلى الله عليه وسلمضھ، وحكمتھ الدالة علیھ وعلى صدق رسولھ في أر
الذي بھ أبصر المبصرون، وھداه الذي بھ اھتدى المھتدون، وشفاؤه التام الذي بھ دواء كل 

  .)٣("علیل، وطریقھ المستقیم الذي من استقام علیھ فقد استقام على سواء السبیل

                                                           

 ).١٧٤(حمن الدخیل ، وانظر كذا الفتوى وأھمیتھا وضوابطھا لعبدالر)١/٦٩(إعلام الموقعین ) ١ (
 ).١٠١ - ٩٩/ ٢(مقاصد الشریعة الإسلامیة لابن عاشور بتصرف ) ٢ (
 ).٣/١١(إعلام الموقعین ) ٣ (
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ل العلم في المفتي أو المجتھد، إذا اتصف بھا فھذه جملة الشروط التي اشترطھا أھ
  .)١(المفتي كان أھلا لیفتي أولاً، ثم ینظر في الفتوى إن عنّ لھا ما یوجب التغییر

 

ب اطا  

روط ا  

تقدم أن المستفتي ھو السائل الذي یرغب في إجابة لسؤالھ، ومعرفة حكم الشرع 
غیر الفتوى، إذ لا بد أن یكون ھناك مستفت فلا في قضیتھ، وعرفنا أنھ ركن من أركان ت

یستطیع كل المسلمین أن یجتھدوا ولا أن یصلوا إلى درجة الاجتھاد، وإذا طلبنا ھذا منھم 
: النحل"[فَاسْأَلُوا أَھْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ: "ستتعطل مصالح الناس، وقد قال االله تعالى

 حتى من وصل إلى رتبة الاجتھاد فلا بد أنھ مرَّ على التقلید بل ،]٧: ، وكذا الأنبیاء٤٣
 ویسألھ عن أشیاء، صلى الله عليه وسلمالجھل، ثم تعلم حتى حاز ما حاز، وقد كان الصحابي یأتي النبي 

  .ویسأل الصحابي الصحابة، وھكذا، فلیس معیباً أن یسأل من لا یعرف من یعرف
إن الإجماع : " اتباع العلماءقال الغزالي في مسألة العامي یجب علیھ الاستفتاء و

منعقد على أن العامي مكلف بالأحكام، وتكلیفھ طلب رتبة الاجتھاد محال؛ لأنھ یؤدي إلى أن 
ینقطع الحرث والنسل، وتتعطل الحرف والصنائع، ویؤدي إلى خراب الدنیا لو اشتغل الناس 

اندراس العلم بل إلى بجملتھم بطلب العلم، وذلك یرد العلماء إلى طلب المعایش، ویؤدي إلى 
  .)٢("إھلاك العلماء وخراب العالم، وإذا استحال ھذا لم یبق إلا سؤال العلماء

ویجب علیھ الاستفتاء إذا نزلت بھ حادثة یجب علیھ علم حكمھا، : "وقال النووي
فان لم یجد ببلده من یستفتیھ وجب علیھ الرحیل إلى من یفتیھ وإن بعدت دراه وقد رحل 

  .)٣("لف في المسألة الواحدة اللیالي والأیامخلائق من الس
  : ویشترط في المستفتي ما یأتي

ل لأ   .لإسلا: لش 

فَاسْأَلُوا أَھْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا : " یشترط في المستفتي أن یكون مسلماً، قال تعالى
المكلف والمكلف ھو ، فالمخاطب في ھذه الآیة ھو ]٧: ، وكذا الأنبیاء٤٣: النحل"[تَعْلَمُونَ

 .المسلم العاقل
إذا كان المستفتي من المنافقین والكفار لم " وقد استنبط العلماء من ھذه الآیة أنھ

  .)٤("یجب الإفتاء
: وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة عند الكلام عن تحاكم المنافقین إلى الشرع

ن یتخیرون بین من المنافقین الذی: وكذلك لو كان المتحاكم إلى الحاكم والعالم"
                                                           

یذكر بعض الأصولیین شروطا أخرى ھي من وجھة نظر الكاتب عبارة عن توابع للشروط السالف ) ١ (
 .ذكرھا، أو ھي آداب ولیست شروطا، واالله أعلم

 ).٣٧٢ (المستصفى للغزالي) ٢ (
 ).١/٥٤(المجموع شرح المھذب للنووي ) ٣ (
وجدت ھذا النقل عن شیخ الإسلام ابن تیمیة في عدة مراجع منھا ضوابط الفتوى في الشریعة ) ٤ (

، ولكني لم أجده بنصھ وما وجدتھ ھو ما أثبتھ بعد ھذا )١٥(، والفتیا ومناھج الإفتاء )٢١١(الإسلامیة 
 .النقل
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القبول من الكتاب والسنة وبین ترك ذلك لم یجب علیھ الحكم بینھم، وھذا من حجة 
، ومن  صلى الله عليه وسلمكثیر من السلف الذین كانوا لا یحدثون المعلنین بالبدع بأحادیث النبي 

من لا یكون قصده في استفتائھ وحكومتھ الحق بل غرضھ من یوافقھ : ھذا الباب
سواء كان صحیحاً أو باطلاً، فھذا سماع لغیر ما بعث االله على ھواه كائناً من كان، 

بھ رسولھ؛ فإن االله إنما بعث رسولھ بالھدى ودین الحق، فلیس على خلفاء رسول 
االله أن یفتوه ویحكموا لھ كما لیس علیھم أن یحكموا بین المنافقین والكافرین 

  .)١("المستجیبین لقوم آخرین لم یستجیبوا الله ورسولھ

.لعقل: لثانيلش   

ویشترط كذلك في المستفتي العقل، وكما قلنا في اشتراط الإسلام 
واستنباطھ من الآیة فكذا نقول ھنا، فالمخاطب في الآیة ھو المكلف والمكلف ھو 
المسلم العاقل، فإذا لم یكن عاقلا فلا تجب إجابتھ، فالمجنون والصبي غیر 

ده عند المجنون، ومن لا یعقل لا مخاطبین، لعدم اكتمال العقل عند الصبي، وفق
 .یخاطب

اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن یكون عاقلا فاھما : "قال الآمدي
 .)٢("للتكلیف؛ لأن التكلیف وخطاب من لا عقل لھ ولا فھم محال كالجماد والبھیمة

لثال .لا يك مفتيا مجته: لش   

ز للمفتي أن یستفتي في المسائل التي یشترط في المستفتي ألا یكون مفتیاً، فلا یجو
كل : "، وكل من لیس مفتیاً فھو مستفت یقول ابن الصلاح في صفة المستفتي)٣(اجتھد فیھا

من لم یبلغ درجة المفتي فھو فیما یسأل عنھ من الأحكام الشرعیة مستفتٍ ومقلد لمن 
  .)٤("یفتیھ

قد حصلت لھ أھلیة المكلف إذا كان : "وھذه المسألة مجمع علیھا، قال الآمدي
الاجتھاد بتمامھا في مسألة من المسائل، فإن اجتھد فیھا، وأداه اجتھاده إلى حكم فیھا، فقد 
اتفق الكل على أنھ لا یجوز لھ تقلید غیره من المجتھدین في خلاف ما أوجبھ ظنھ وترك 

  .)٥("ظنھ
حكم وإن بلغ درجة الاجتھاد وكان قد اجتھد وغلب على ظنھ : " وقال القرافي

  .)٦("فاتفقوا على تعینھ في حقھ
وقد اتفقوا على أنھ إذا فرغ من الاجتھاد وغلب على ظنھ حكم فلا : "وقال الغزالي

  .)٧("یجوز لھ أن یقلد مخالفھ ویعمل بنظر غیره ویترك نظر نفسھ

                                                           

 ).١٩٩، ٢٨/١٩٨(مجموع الفتاوى ) ١ (
 ).١/١٥٠(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ) ٢ (
، الذخیرة للقرافي )١/١٥٠(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : وفي ما لم یجتھد فیھ خلاف انظر) ٣ (
 ).٣٦٨(، المستصفى للغزالي )١/١٤٨(
 ).١٥٨(أدب المفتي والمستفتي ) ٤ (
 ).٤/٢٠٤(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي) ٥ (
 ).١/١٤٨(الذخیرة للقرافي ) ٦ (
 ).٣٦٨(المستصفى للغزالي ) ٧ (
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  .)١(ھذه ھي شروط المستفتي وما عداھا فھي آداب ذكرھا الفقھاء والأصولیون

  اطب اث

  وى اروط

الفتوى ھي الركن الأعظم في ھذه العملیة، فھي التي جعلت لھا ھذه الأسباب، 
واجتھد المجتھد لتحقیق الصفات في نفسھ لإصدارھا، والفتوى ھي الثمرة من ھذه العملیة، 
وھي عبارة عن خلاصة علاقة المفتي بالمستفتي بالواقعة، وھي المبینة لحكم االله تعالى، 

 الفتوى، والآن سنتناول شروط الفتوى سواء الشروط العامة في أي وقد سبق لنا بیان
  :فتوى، أو الشروط الخاصة بالفتوى المتعلقة بتغیر الفتوى، ومن ھذه الشروط

ل لأ لأحكا: لش  لة  ليل م  لى  لفت    . تستن 

سواء كان ھذا الدلیل من الأدلة المتفق علیھا وھي الكتاب والسنة والإجماع 
القیاس الصحیح، أو كان من الأدلة المختلف فیھا كالاستصحاب والاستحسان وشرع من و

  .)٢(إلخ، فلا فتوى بلا دلیل... قبلنا وقول الصحابي 
: " لأن القول بغیر دلیل ھو قول على االله بغیر علم، وافتراء على الشرع، قال تعالى

" عَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْھُ مَسْئُولًاوَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِھِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْ
وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ ھَذَا حَلَالٌ وَھَذَا حَرَامٌ : " ، وقال أیضاً]٣٦: الإسراء[

، قال ]١١٦: النحل"[لَّھِ الْكَذِبَ لَا یُفْلِحُونَلِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّھِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِینَ یَفْتَرُونَ عَلَى ال
قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَأَنْ :" تعالى

، ]٣٣: الأعراف"[لَى اللَّھِ مَا لَا تَعْلَمُونَتُشْرِكُوا بِاللَّھِ مَا لَمْ یُنَزِّلْ بِھِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَ
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّھُ وَرَسُولُھُ أَمْرًا أَنْ یَكُونَ لَھُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ : "وقال

یَاأَیُّھَا الَّذِینَ : " ، وقال]٣٦: الأحزاب"[أَمْرِھِمْ وَمَنْ یَعْصِ اللَّھَ وَرَسُولَھُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِینًا
  ].١: الحجرات" [آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَيِ اللَّھِ وَرَسُولِھِ وَاتَّقُوا اللَّھَ إِنَّ اللَّھَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ

لثاني عيا: لش  لفت تصا نصا ق   .لا 

 یكون ھناك مستند یشترط في الفتوى ألا تصادم نصا قاطعاً، فكما اشترطنا أن
كذلك نشترط أن تكون الفتوى غیر مخالفة لنص قطعي، ... للفتوى نصاً أو إجماعاً أو قیاساً 

فإذا كانت الفتوى الأصلیة مخالفة لنص قطعي فلا اعتبار لھا، وإن كانت الفتوى المغیرة 
  مخالفة لنص قطعي فلا یصح تغییر الفتوى

إذا قلت قولا یخالف كتاب االله : " سن قالاونقل عن الإمام أبي حنیفة ومحمد بن الح
  . )٣(" فاتركوا قوليصلى الله عليه وسلموخبر الرسول 

                                                           

، )٨/٤١٠٧(، والتحبیر شرح التحریر) وما بعدھا٢/٣٧٥(الفقیھ والمتفقھ للخطیب البغدادي: انظر) ١ (
 ).وما بعدھا٤٧٣(الفتوى للدخیل 

ة والتعارض بینھا حال ، على خلاف بین المجتھدین في ترتیب الأدل)١/٢٤(إعلام الموقعین : انظر) ٢ (
التعارض والترجیح وسببھ، ولكنھم یتفقون أنھ لا بد للفتوى من دلیل سواء متفق علیھ أو مختلف فیھ، ولا 

 .فتوى عن غیر دلیل
 ).٦٢(إیقاظ ھمم أولي الأبصار للفلاني ) ٣ (
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إنما أنا بشر أخطئ وأصیب فانظروا في رأیي فكل ما وافق : " وقال الإمام مالك
  .)١("الكتاب والسنة فخذوه وكل مالم یوافق الكتاب والسنة فاتركوه

فقولوا  صلى الله عليه وسلمة رسول االله إذا وجدتم في كتابي خلاف سن: " وقال الإمام الشافعي
، حدیثاً  صلى الله عليه وسلممتى رویتُ عن رسول االله : "، وقال)٢(" ودعوا ما قلتصلى الله عليه وسلمبسنة رسول االله 

  .)٣("-وأشار بیده عن رءوسھم-صحیحاً فلم آخذ بھ والجماعة فأُشھدكم أنّ عقلي قد ذھب 
  .)٤("مَن رَدَّ حدیثَ رسول االله فھو على شَفا ھَلَكة: " وقال الإمام أحمد

ل لفت م مجته: ثاللش    . تص 

فَاسْأَلُوا أَھْلَ الذِّكْرِ إِنْ : " ، قال تعالى"المفتي"أن تصدر الفتوى ممن ھو أھل لھا 
، فإذا صدرت من غیر المؤھل فلا تعتبر ]٧: ، وكذا الأنبیاء٤٣: النحل" [كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

  .العلماء من الكبائرفتوى، ولكن قول على االله بغیر علم، وھذا فعل عده 
 .أن یراعي المفتي خطوات إصدار الفتوى وأصولھا: الشرط الرابع

أن یراعي المفتي في الفتوى أصول إصدار الفتوى، فلا بد من تصور المسألة 
تصورا صحیحاً، سائلاً أھل الخبرة إن تطلب الأمر ذلك، ویعمل بالتعارض والترجیح إن لزم، 

آلاتھا، ویراعي سد الذرائع، والضرورات والحاجات وأن یراعي مقاصد الشریعة، وم
  .إلخ، فما جاء من المفتي من الفتاوى على غیر أصولھا فھي إلى زلة العالم أقرب...

فیشترط في الفتوى بعد التغییر أن تكون قائمة على أصول الفتوى المعتبرة، بحیث 
ام سواء المتفق علیھا أو یكون لھا دلیل على مشروعیتھا، ومستندة إلى دلیل من أدلة الأحك

المختلف فیھا، وذلك أن التغییر في الفتوى لیس خروجاً عن التشریع، وإنما إبدال فتوى 
شرعیة تبین مراد االله تعالى بفتوى شرعیة أخرى تبین مراد االله تعالى كذلك، وھذا یبین أن 

شرط یجمل كثیراً التغییر لا یكون خروجاً من التشریع، ولا تحكیماً لغیر الشریعة، وھذا ال
من الشروط التي لیس مكانھا ھنا، فكل ما نشترطھ من الضوابط لقیام الفتوى نشترطھ ھنا، 

الخ، ...كتقدیم الكتاب والسنة، ومراعاة التعلیل والعرف والحاجة والضرورة ومراتب الأدلة 
 .وسبب ھذا الإجمال أن كلامنا في حقیقتھ حول تغیر الفتوى، ولیس حول الفتوى

لخاملش ا :   خل في ن ،  مما لا ي عيا لق ها م  لم تغيي لفت  لا تك 

  .لتغيي

ألا تكون الفتوى المطلوب تغییرھا من الفتاوى القطعیة، فالقطعیات التي لا تقبل 
التغییر والتبدیل ثابتة لكون الشارع قصدھا كما ھي فلا تتغیر ولا تدخل في نطاق تغیر 

 : القطعیاتالفتوى، ومن ھذه

فتاوى العقائد، فمسائل العقائد مما لا یخضع للتغییر على مر   - أ
الزمان وتغیر المكان، فحتى لا یتلاعب فیھا بدعوى تغییر الفتوى، فیمنع تغیر 

 .الفتاوى في العقیدة ولا مؤثر یستوجب تغییرھا

                                                           

 ).٧٢(إیقاظ ھمم أولي الأبصار للفلاني ) ١ (
 ).١/٤٧٢(مناقب الشافعي للبیھقي ) ٢ (
 ).١/٤٧٤(مناقب الشافعي للبیھقي ) ٣ (
 ).٢٤٩(مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ) ٤ (
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الحدود والكفارات والمقدرات، فھذه المسائل لا تتطلب لا یدخل فیھا   - ب
 فإذا كان لا یدخلھا الاجتھاد فمن باب أولى لا یدخلھا التغییر، فھذه الاجتھاد،

 .المسائل لا تتغیر إلا بوحي وقد انقطع، فھي باقیة حكما الله حتى قیام الساعة

 : ما لا یقبل النسخ من الأحكام  - ت
فإن ھذا بلد حرم االله یوم خلق السموات : " صلى الله عليه وسلمكحرمة البلد الحرام، قال  -١

ة االله إلى یوم القیامة، وإنھ لم یحل القتال فیھ والأرض، وھو حرام بحرم
لأحد قبلي، ولم یحل لي إلا ساعة من نھار، فھو حرام بحرمة االله إلى یوم 

فقد حرم االله البلد الحرام إلى یوم القیامة، ومثل ھذه النصوص ، )١("القیامة
 لا تقبل النسخ، فمن باب أولى لا تقبل التغییر، كما في النص فلا یقبل ھذا

 .الحكم تغییراً
ھذه عمرة : "صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : " صلى الله عليه وسلمدخول العمرة في الحج، قال  -٢

استمتعنا بھا، فمن لم یكن عنده الھدي فلیحل الحل كلھ، فإن العمرة قد 
، والتنصیص باستمراریة الحكم إلى )٢("دخلت في الحج إلى یوم القیامة

 .یوم القیامة وما شابھھ یجعل الحكم غیر قابل للتغییر
یا أیھا الناس، إني قد كنت أذنت لكم في : " صلى الله عليه وسلمریم نكاح المتعة قال تح -٣

الاستمتاع من النساء، وإن االله قد حرم ذلك إلى یوم القیامة، فمن كان عنده 
 .)٣("منھن شيء فلیخل سبیلھ، ولا تأخذوا مما آتیتموھن شیئا

لسا لفت: لش  لشا في  عاها  لتي  لمقاص  لمصلحة  يعتبا  لج  . 

وھذا الشرط داخل في الشرط الرابع ولكن للتأكید على اعتبار المصلحة، فاعتبار 
على أن جمھور الفقھاء كانوا "المصلحة مھم في بناء الفتوى سواء السابقة أو التالیة  

یذھبون في اجتھاداتھم إلى أن ما شرعھ االله من أحكام، لم یشرعھ االله إلا لمصلحة جلب 
دفع مضرة عنھم، فلھذا كانت تلك المصلحة ھي الغایة المقصودة من التشریع منفعة لھم أو 
  .)٤("وتسمى حكمة

أن كون المصلحة مصلحة تقصد بالحكم، : " وكیف تعرف المصلحة، یقول الشاطبي
والمفسدة مفسدة كذلك مما یختص بالشارع، لا مجال للعقل فیھ، بناء على قاعدة نفي 

الشارع قد شرع الحكم لمصلحة ما، فھو الواضع لھا مصلحة، التحسین والتقبیح، فإذا كان 
وإلا، فكان یمكن عقلا أن لا تكون كذلك؛ إذ الأشیاء كلھا بالنسبة إلى وضعھا الأول متساویة 
لا قضاء للعقل فیھا بحسن ولا قبح؛ فإذن كون المصلحة مصلحة ھو من قبل الشارع بحیث 

 .)٥("یصدقھ العقل وتطمئن إلیھ النفس

 . سبحانھ قد وضع الشریعة حلا وحرمة اعتباراً لمصالح الناسفاالله

                                                           

 ).١٣٥٣(برقم) ٢/٩٨٦(، ومسلم )١٨٣٤(برقم) ٣/١٤(أخرجھ البخاري في صحیحھ) ١ (
 ).١٢٤١(برقم) ٢/٩١١(أخرجھ مسلم في صحیحھ) ٢ (
 ).١٤٠٦(برقم) ٢/١٠٢٥(أخرجھ مسلم في صحیحھ) ٣ (
 ).٢٤٣، ٢٤٢(المتعارضة ووجوه الترجیح بینھا أدلة التشریع ) ٤ (
 ).٢/٥٣٥(الموافقات ) ٥ (



 - ٣٨٨٠ -

راب اطا  

  روط ار وار

الركن الأخیر من أركان تغیر الفتوى ھو المغیر، وھو ككل الأركان یشترط فیھ 
شروطاً لا بد من توافرھا، فلم تأت أحكام الشریعة للتشھي أو للذوق، فالمذاھب جاءت 

تغیر على عمومھ واختلفت في أسبابھ، ومع تطاول الزمن وخروج فئات من بتقریر مبدأ ال
البشر یریدون بالفتوى التلاعب احتجنا الى استنباط شروط المغیر للفتوى، بناء على ما 

  : حرر العلماء ونقلوا، فبإمكاننا القول أن شروط المغیر للفتوى ھي ما یأتي

ل لأ لمغي سببا م: لش  لش لا ب  يك  عيا(عتب في    ).سببا ش

ما دامت الفتوى حكماً شرعیاً فلا بد أن یكون المغیر لھا سبباً شرعیاً، فلا یجوز أن 
  .یغیر الحكم الشرعي بغیر سبب شرعي

ونعني بكونھ سبباً شرعیاً أن یكون ھذا السبب معتبرا في الشرع، بحیث اعتبره 
  .اء علیھ، فلا یكون التغیر بالذوق والتشھيالشرع مؤثرا على الفتوى وتتغیر الفتوى بن

لثاني لمفتي ع : لش  لأسبا  نع  لم لمتغي بالش  لمغي  لفت  تسا 

  . لمغي

یشترط في ما یندرج تحت ھذا الباب أن تتساوى الفتوى قبل التغییر وبعده 
سباب والمفتي، وعلیھ فلا بصورتھا عدا المغیر، بمعني أن تتساوى الشروط والموانع والأ

  . یصح أن یدخل في ھذا الباب تمثیلاً ما اختل فیھا ھذا الشرط
الصلاة واجبة على البالغ، والصلاة غیر واجبة على الحائض، : فعلى سبیل المثال

ولكن ھذا لا یندرج في تغیر الفتوى، لأن ھذه الفتوى تختلف عن تلك في الشروط والموانع 
اختلفت عن فتوى الوجوب لوجود المانع، فلا یقال للمقدمات السابقة فالفتوى بعدم الوجوب 

  .أن الفتوى تغیرت بتغیر الشخص

لثال بقا: لش  لشا في ثباته  لتغيي فيما يخال قص   . لا يك 

ألا یكون التغییر فیما لا یرید الشرع تغییره، فقد جاءت الشریعة بأحكام ظنیة مبنیة 
ضعة للمصلحة والعرف والاستحسان ونظر المجتھد، وجاءت الشریعة على الاجتھاد خا

كذلك بأحكام قطعیة لا یسوغ فیھا الاجتھاد، قطعیة لا مدخل فیھا للتغییر من جھة المصلحة 
ولا غیرھا من الأدلة المختلف فیھا، فمراد الشارع بقاء القطعي على قطعیتھ وعدم تغییره، 

ة كوجوب الصلوات والصیام وجمیع أركان الإسلام، ومنھا المعلومات من الدین بالضرور
، ومنھا المقدرات كالحدود، وفرائض ...وكذا المحرمات كالزنا والربا وشرب الخمر

فالنصوص القطعیة ورودا ودلالة لا یجوز بحال إنكارھا ... المواریث، والكفارات، وغیرھا 
 وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّھُ وَرَسُولُھُ أَمْرًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ: "وتغییرھا من إنكارھا، قال تعالى

: الأحزاب"[أَنْ یَكُونَ لَھُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِھِمْ وَمَنْ یَعْصِ اللَّھَ وَرَسُولَھُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِینًا
ھِ وَرَسُولِھِ وَاتَّقُوا اللَّھَ إِنَّ اللَّھَ سَمِیعٌ یَاأَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَيِ اللَّ: "، وقال]٣٦
، فالخروج عن الأحكام القطعیة خروج عن الشریعة، واستبدال ھذه ]١: الحجرات"[عَلِیمٌ

أَفَحُكْمَ الْجَاھِلِیَّةِ یَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّھِ حُكْمًا : "الأحكام ھو رجوع للجاھلیة، قال تعالى
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لا اجتھاد في "، وھذا ما حرره العلماء بالقاعدة المشھورة ]٥٠:المائدة"[ یُوقِنُونَلِقَوْمٍ
 ".مورد النص

فإذا عملنا وفق ھذه الشروط والضوابط تبین للمنتقد أن الفتوى المتغیرة لیست 
تھرباً من تطبیق الشریعة بل ھي تطبیق للشریعة، ولیست اتباعاً للھوى، أو تساھلاً في 

 .یراً للمكلفین وإعمالاً لمقاصد الشرع، متعبد بھا، واالله أعلمالدین بل تیس
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  المبحث الثالث

  موانع تغير الفتوى

سأورد ھنا ثلاثة موانع لتغیر الفتوى راجعة إلى التقسیمات والمجالات السابق 
  :ذكرھا، وسأوردھا ھنا كنقاط وھي

لمفتي: لا لمجته  لتغيي م غي    .ص 

الفتوى ھو صدوره من غیر أھلھ، فكما یمتنع صدور الفتوى ابتداء أول مانع لتغیر 
  .من غیر المفتي فكذلك یمتنع صدور التغییر من غیر المجتھد المفتي

لفت: ثانيا جبا    . ل تتغي م

إلخ، فلا ...إذا لم تتغیر موجبات تغیر الفتوى، كالزمان والمكان والمصلحة والحال 
  .ى تتغیر لتناسب المتغیرات الجدیدة ولیس للتشھيتتغیر الفتوى؛ إذ الفتو

لشا تغيي: ثالثا   .لا تغيي للفت فيما ل ي 

لا یعمل بتغیر الفتوى بعكس مراد الشارع في وضعھ للشریعة، فلا تتغیر الفتوى في 
المواطن التي أراد االله سبحانھ تعالى فیھا الثبات كالعقائد، وأصول العبادات، ومكارم 

  .خلاق، والقطعیات، وما لا یعلل كالعباداتالأ
فالعقائد الأصل فیھا الإخبار ولا تخضع لنظر المفتي، فلا یجوز النظر فیھا والبحث 
بالاجتھاد والتغییر فلا تتغیر فتاوى العقائد بتغیر الزمان والمكان؛ لأن النظر فیھا غیر داخل 

تھد للنظر فیھا تكلیف بما لا في وسع المجتھد؛ إذ ھي قائمة على الغیب، وتكلیف المج
، فھو للنظر والتدبر ]١٩: محمد"[فَاعْلَمْ أَنَّھُ لَا إِلَھَ إِلَّا اللَّھُ" : یطیق، وأما قول االله تعالى

 لم یخوضوا في باب الاعتقاد بالاجتھاد، -رضوان االله علیھم-والتفكر؛ ولأن الصحابة الكرام 
عضھم الإجماع على عدم جواز الاستفتاء ، وقد نقل ب صلى الله عليه وسلمكان طریقھم سؤال النبي ولكن 

فما یحل الاستفتاء فیھ الأحكام الظنیة لا العقلیة المتعلقة : "في العقلیات، یقول أمیر بادشاه
بالاعتقاد، فإن المطلوب فیھا العلم على المذھب الصحیح، فلا یجوز التقلید فیھا، بل یجب 

 الرازي والآمدي وابن الحاجب، بل واختاره: تحصیلھا بالنظر الصحیح، وھو قول الأكثرین
حكاه الأستاذ الإسفرایینى عن إجماع أھل العلم من الحق وغیرھم من الطوائف، فقد عرفت 

  .)١("أن الحق عدم الاستفتاء في العقلیة
والعبادات الأصل فیھا التوقف؛ لأنھا غیر معقولة المعنى، فلا زیادة فیھا ولا 

 تتغیر الفتوى بجعل الصلوات أكثر أو أقل ولا أیام نقصان، ھذا من حیث أصولھا بمعنى لا
  .صوم رمضان ولا وقتھ، ولا الأنصبة في الزكاة ومقدارھا، ولا الحج ومیعاده وأركانھ

ولكن ھناك ما یتعلق بالعبادة، وھو في حكم الظنیات، بحیث لم یأتي بھا توقیف من 
الاجتھاد في وجوب الشرع، فھذه محل اجتھاد، كالاجتھاد في حكم صلاة والوتر، و

  .إلخ...المضمضة في الوضوء 

                                                           

 ).٤/٢٤٣(تیسیر التحریر ) ١ (
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أو ما كان منھا في حكم الوسائل كمكبرات الصوت، والمآذن، وترتیب الزكوات، 
والحج فھذه وأمثالھا محل اجتھاد للمفتي فإذا وجد في الفتوى القدیمة ما یوجب إعادة 

ى ببقاء الفتوى النظر، فیجب على المفتي استفراغ الوسع والجھد للبحث فیھا، ثم الفتو
  .السابقة أو تغیرھا وفق الضوابط التي ذكرناھا

والأخلاق كذلك مما لا یدخلھا سبب تغییر، فلا تتبدل ولا تتغیر، فھذه ثابتة لا تتغیر 
مع مرور الزمان أو تغیر المكان، لأنھا شرعت لإصلاح النفس، فالصدق والأمانة، والوفاء، 

  .الخ، لا یدخلھا سبب من أسباب التغییر.... ءة والصبر، والكرم، وحسن العشرة، والمرو
والقطعیات كالمقدرات والحدود، لما تقدم معنا من أن القطعي لا یقبل التأویل، فمراد 

  .الشارع فیھ بقاءه وعدم تغییره
التوقیفیات كالأحكام الوضعیة التي وضعھا الشارع وسبیلھا : ومن القطعیات

د، فلما كان الاجتھاد لا یدخلھا ابتداء فلا یجوز تغیرھا التوقیف كما مر، ولا یدخلھا الاجتھا
  .لأن الاجتھاد لا یتناولھا تغییرا كذلك

والمسائل غیر المعللة بعلة كعدد الصلوات ووقتھا وأیام الصیام ووقتھ، وھكذا كل 
الأحكام غیر معقولة المعنى، فمثل ھذه الأحكام لا یتغیر ولا یتبدل إلا بنسخ، وقد انتھى وقت 

  .نسخ باكتمال الدین، فھذه المسائل لا تدخل في تغیر الفتوىال
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  المبحث الرابع

  المقاصد الشرعية في تغير الفتوى

ھناك مقاصد شرعیة تتحقق بإعمال تغیر الفتوى، سیتكلم عنھا الباحث فیما یلي 
وھذه المقاصد على سبیل التمثیل لا الحصر، وسأجعل كل مقصد من المقاصد في مطلب 

  :فھذا المبحث تحتھ ستة مطالب ھيمستقل، 
  .أھمیة المقاصد في الشریعة: مقدمة

  .مقصد حفظ الدین: المطلب الأول
  .مقصد التیسیر ومراعاة الوسع واستطاعة المكلفین: المطلب الثاني
  .مقصد حفظ مصالح العباد: المطلب الثالث
  .مقصد اعتبار المآلات وسد الذرائع: المطلب الرابع

  .مقصد البلاغ والشھادة على الناس: المطلب الخامس
  ).التعبد(تحقیق الغایة من الخلق : المطلب السادس

مة يعة : مق لش لمقاص في    همية 

مقاصد الشریعة ھي الحكم والمعاني والأسرار التي من أجلھا شرع الشارع الأحكام 
ھا من أوتي تحقیقا لمصالح العباد، وھذه المقاصد جلیة في الأحكام الشرعیة یستطیع تأمل

من العلم، فالناظر في الشریعة یراھا كنسیج واحد حیك بخیوط الحكمة، متناسقة فیما بینھا، 
  .تحقق مصالح العباد في الدنیا والآخرة، وتدرأ عن المكلفین المفاسد، وتسعى لإسعاد الناس

فإذا بلغ الإنسان مبلغا فھم عن الشارع فیھ قصده : "یقول إمام ھذا الفن وزعیمھ
كل مسألة من مسائل الشریعة، وفي كل باب من أبوابھا فقد حصل لھ وصف ھو السبب في 

، فكما أن )١(" في التعلیم والفتیا والحكم بما أراه االلهصلى الله عليه وسلمفي تنزلھ منزلة الخلیفة للنبي 
  . للمسائل مقاصد فكذا للأبواب مقاصد، وھذه بعض مقاصد الشریعة في ھذا الباب

شرعي المعنى لا الاسم، والاسم قالب لمعنى أو لمعان فقد اعتبرت الشریعة للحكم ال
مختلفة، فالحكم ینزل على الاسم ویعلل بالمعنى، فإذا تغیر المعنى تغیر الحكم، وقد یتغیر 
الاسم كذلك، وفي الغالب المعنى ھو المؤثر في الحكم الشرعي، وقد یعلق الشارع الحكم 

للاجتھاد فیھ، ولھذا حرم الفقھاء الحیل التي على الاسم تعبداً وتوقیفاً، وھذا مما لا مجال 
تلتف على الحكم الشرعي لبقاء المعنى، وأجازوا صوراً منھا لغیاب المعنى، ویدل على ھذا 

فقد . )٢("لعن االله الیھود حرمت علیھم الشحوم فجملوھا، فباعوھا: قال: "صلى الله عليه وسلمحدیث النبي 
 فعندما جملوھا تغیر اسمھا وبقي معناھا، فاعتبر راع الیھود الاسم واحتالوا على المعنى،

  .الشارع أن عملھم حیلة على الحكم الشرعي فاستحقوا اللعنة
غیر أنا نعتقد أن الأحكام المشروعة لا تخلو عن حكمة ومقصود : "یقول الآمدي

  .)٣("راجع إلى العبد، لكن لا بطریق الوجوب بل بحكم الوقوع
                                                           

 ).٥/٤٣(الموافقات ) ١ (
 ).١٥٨٢(برقم ) ٣/١٢٠٧(، ومسلم )٣٤٦٠(برقم ) ٤/١٧٠(أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ٢ (
 ).٢/١٨٩(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي) ٣ (
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ة في الغالب إلا لمعان مقصودة من الشارع، وھذا ما ولا یأتي بناء الأحكام الشرعی
  .جعل الباحث یعقد ھذا المبحث

  اطب اول

  د ظ ادن

خلق االله سبحانھ وتعالى الإنسان من أجل عبادتھ سبحانھ، ولعبادتھ أنزل لھ الدین 
 معرفة حتى یعبد الإنسان ربھ وفق دینھ ومنھجھ، وبغیر الدین والإیمان لا یستطیع الإنسان

االله سبحانھ تعالى، ولا الوصول إلى طریق الھدایة، وقد اختار االله للمسلمین أحسن دین، 
" وَمَنْ أَحْسَنُ دِینًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْھَھُ لِلَّھِ وَھُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاھِیمَ حَنِیفًا: " قال تعالى

  ]. ١٢٥: النساء[
حتجاج منھ على أن دین الإسلام أحسن الأدیان بما تضمنھ وھذا ا: "یقول ابن القیم

مما تستحسنھ العقول وتشھد بھ الفطر وأنھ قد بلغ الغایة القصوى في درجات الحسن 
  . )١("والكمال

وحفظ الدین كلیة من الكلیات الخمس الكبرى، بل ھو المقدم علیھا، ولأجلھ قضى 
ھؤلاء یفوتون على الخلق دینھم كما قال الشرع بقتل الكافر المضل، والمرتد عن دینھ، ف

  .)٢(الغزالي
فما : "وما كان من ھذا الباب فیكون تقدیمھ أولى على غیره، یقول الإسنوي

مقصوده حفظ أصل الدین یكون أولى نظراً إلى مقصوده وثمرتھ من نیل السعادة الأبدیة في 
ره فإنما كان مقصودا جوار رب العالمین، وما سواه من حفظ الأنفس والعقل والمال وغی

، )٣(]"٥٥: الذاریات" [وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ: "من أجلھ على ما قال تعالى
 .وجعل ھذه الشروط محقق لھذا المقصد، حفظ الدین

، أو موقع عن االله تعالى كما قال ابن القیم، وھو  صلى الله عليه وسلمفالمفتي نائب عن النبي 
وَإِذْ أَخَذَ اللَّھُ مِیثَاقَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَیِّنُنَّھُ : "كام الشریعة، لقولھ تعالىالمكلف ببیان أح

من سئل عن علم فكتمھ ألجمھ االله : "صلى الله عليه وسلم، وقولھ ]١٨٧: آل عمران" [لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَھُ
  .)٥("ءوإن العلماء ورثة الأنبیا "صلى الله عليه وسلم، وقولھ )٤("بلجام من نار یوم القیامة

، ولذلك كان  صلى الله عليه وسلموھذا المنصب ھو أھم منصب في الشریعة بعد موت النبي 
الصحابة یتدافعون الفتوى بینھم كما سبق بیانھ، واقتحام باب الفتوى والتلاعب فیھا ھو 
اقتحام للدین وتلاعب فیھ، ولما كان من أھم مقاصد الشرع حفظ الدین، كان لا بد من حفظ 

                                                           

 ).٢/١٠(عادة لابن القیممفتاح دار الس) ١ (
 ).١٧٤(المستصفى ) ٢ (
 ).٤/٢٧٥(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ) ٣ (
صحیح وضعیف سنن أبي : حسن صحیح، انظر: ، وقال الألباني)٣٦٦٠(برقم) ٣/٣٦٠( سنن أبي داود)٤(

 ).٣٦٥٨(برقم) ٨/١٥٨(داود
، وسنن الترمذي )٢٢٣(برقم) ١/٨١(، وسنن ابن ماجھ)٣٦٤٣(برقم) ٣/٣٥٤(سنن الترمذي ) ٥ (
برقم ) ١/١٧(صحیح الترغیب والترھیب :  وقال الألباني حسن لغیره  انظر) ٢٦٨٢(برقم ) ٥/٤٨(
)٧٠.( 
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جترئین علیھا والمقتحمین حدودھا، فلأجل ھذا كان لا بد من جعل الفتوى من المتلاعبین الم
 .شروطاً ضابطة، حتى لا یتسلل المتسللون لھذا السور العظیم

وھذه الشروط والموانع تقطع الطریق على أھل المذاھب الضالة، والحركات 
ط الھدامة من التشویش على العامة، حفظا على عقیدتھم ودینھم، فھذه الشروط والضواب

  .والموانع وتحدیدھا عمل مھم لحفظ الدین من جانب العدم، واالله أعلم

ب اطا  

  وراة او واط اند ار 

من المقرر شرعاً أن ھذا الدین جاء بالیسر ورفع الحرج ومراعاة الوسع 
رسول االله والاستطاعة، وھذا ثابت بالنصوص الجزئیة وباستقراء الشریعة، ولقد جاء 

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِیزٌ عَلَیْھِ مَاعَنِتُّمْ : "  بالرأفة والرحمة للناس قال تعالىصلى الله عليه وسلم
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا : "، وقال تعالى]١٢٨:التوبة"[حَرِیصٌ عَلَیْكُمْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ

: صلى الله عليه وسلم، وكانت أحكامھ وتشریعاتھ بعیدة عن المشقة، قال ]١٠٧: یاءالأنب"[رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ
، وقال لبعثھ )١("لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتھم بالسواك مع كل صلاة"

  .)٢("یسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا: "للیمن
عباد، ومن أسباب إن الشریعة كما أتت بجلب المصالح جاءت لدفع المشقة على ال

وبالتالي فإن ... المشقة على العباد عدم مراعاة تغیر العرف والعادة والمكان والزمان 
مراعاة تغیر الفتوى بضوابطھا یأتي لرفع المشقة عن العباد، ویجعلھا مواكبة ومعاصرة 

  . وخالدة
من ویتجلى التیسیر بتغیر الفتوى بالمنھج الوسطي بین المانعین والمفرطین، وكل 

الفریقین لم یراع حق المكلف، فالمفرط جعل التشریع لعبا ھباء یجترئ علیھ من شاء، 
  ... والمانع جعل المستفتي في مشقة فلا الحاجة راعاھا ولا الاستطاعة ولا العرف 

فتغیر العرف والمصلحة وغیرھا من أسباب تغیر الفتوى، یجعل المستفتي في حرج 
ة، فعلى المفتي المجتھد أن یراعي ھذا في فتواه، فكما أنھ إذا استمر عملھ بالفتوى القدیم

مراعاة للتیسیر على ...بنى الحكم الشرعي السابق على المصلحة أو على العرف 
المستفتي، فیجب علیھ أن یغیر فتواه إن كان ھنا سبب لتغییر الفتوى، فتغیر الفتوى یراعي 

مَا یُرِیدُ : "المشقة عنھ، قال تعالىمقصد التیسیر والنظر في حالة المكلف ورفع الحرج و
: المائدة"[اللَّھُ لِیَجْعَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ یُرِیدُ لِیُطَھِّرَكُمْ وَلِیُتِمَّ نِعْمَتَھُ عَلَیْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

 مِلَّةَ أَبِیكُمْ إِبْرَاھِیمَ ھُوَ سَمَّاكُمُ ھُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ: "، وقال]٦
الْمُسْلِمِینَ مِنْ قَبْلُ وَفِي ھَذَا لِیَكُونَ الرَّسُولُ شَھِیدًا عَلَیْكُمْ وَتَكُونُوا شُھَدَاءَ عَلَى 

یُرِیدُ اللَّھُ أَنْ یُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ : "، وقال تعالى]٧٨:الحج"[النَّاسِ
: ، وقال]٢٨٦:البقرة"[لَا یُكَلِّفُ اللَّھُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَھَا: "، وقال تعالى]٢٨:النساء"[فًاضَعِی

، فلما كان الحرج والمشقة ]١٨٥: البقرة"[یُرِیدُ اللَّھُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَلَا یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ"
یكون بحسب الوسع مرفوعان عن المكلفین، والتیسیر والیسر مطلوبان،  والتكلیف 

                                                           

 .، واللفظ للبخاري)٢٥٢(برقم) ١/٢٢٠(، ومسلم )٨٨٧(برقم ) ٢/٤(أخرجھ البخاري في صحیحھ) ١ (
 ).٣/١٣٥٩(، ومسلم )٣٠٣٨(برقم ) ٤/٦٥(أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ٢ (
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والاستطاعة، كان تغیر الفتوى بشروطھا محقق لھذا المقصد، إذ ھي تطلب من المفتي 
  .مراعاة حال المستفتي لسبب قائم تیسیرا لھ

فتغیر الفتوى مبني على التیسیر، إذ من مسوغات التیسیر التغیر الحاصل للزمان 
طر یبیح الصلاة في الرحال، وتغیر والمكان والتطور والوسع والاستطاعة، فتغیر الحال كالم

الحال بالسفر یبیح قصر الصلاة، وتغیر الحال بالمرض یبیح التغییر في صفة الصلاة قاعداً 
أو على جنب، وھو كذلك بالنسبة للوسع والاستطاعة، وغیرھا من موجبات التغییر، 

التیسیر، فتأتي فالمفتي یراعي حال المستفتي والسبب المغیر، ثم ینسج فتواه مراعیا مقصد 
یُرِیدُ اللَّھُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَلَا یُرِیدُ بِكُمُ : "الفتوى على وفق مراد الشارع إن شاء االله تعالى القائل

  ].١٨٥: البقرة" [الْعُسْرَ
فقد یكون التزام الزي الواحد والحالة الواحدة أو العادة الواحدة : "یقول الشاطبي

الأزمنة والأحوال، والشریعة تأبى التضییق والحرج فیما تعباً ومشقة، لاختلاف الأخلاق و
  . )١("دل الشرع على جوازه ولم یكن ثم معارض

ھذا فصل عظیم النفع جدا وقع بسبب الجھل بھ غلط عظیم على : "ویقول ابن القیم
الشریعة أوجب من الحرج والمشقة وتكلیف ما لا سبیل إلیھ ما یعلم أن الشریعة الباھرة 

  .)٢("لى رتب المصالح لا تأتي بھالتي في أع
إن جمود المفتي والقاضي على ظاھر المنقول مع ترك العرف : "ویقول ابن عابدین

والقرائن الواضحة والجھل بأحوال الناس یلزم منھ تضییع حقوق كثیرة وظلم خلق كثیر، 
ا، لأن ولو أن رجلا حفظ جمیع كتب أصحابنا لا بد أن یتتلمذ على الفتوى، حتى یھتدي إلیھ

  .)٣("كثیرا من المسائل یجاب عنھ على عادات أھل الزمان فیما لا یخالف الشریعة

  اطب اث

  د ظ  اد

كل "جاءت الشریعة لجلب المصالح ودرء المفاسد عن المكلفین، والمصلحة ھي 
لم وعذاب كل أ: "، والمفسدة ھي)٤("لذة ومتعة جسمیة كانت أو نفسیة أو عقلیة أو روحیة

  . )٥("جسمیاً كان أو نفسیاً أو عقلیاً أو روحیاً
ولما علمنا أن المصالح تتغیر بمغیرات كثیرة، فما یكون مصلحة في زمان قد یكون 

إلخ، ولما علمنا ...مفسدة في زمان آخر، وكذا بتغیر المكان، وتطور الإنسان وطبیعة حیاتھ 
ن، اقتضى ھذا أن أحكام الشریعة الاجتھادیة أیضا أن الشارع جاء بمصالح العباد في الداری

  . تتغیر وفق المصلحة المتغیرة، فكان ھذا أشبھ بمقدمتین ونتیجة
وھذا القیاس المنطقي یقتضي أن یعتبر المفتي ھذه المصالح المتغیرة، وحفظا لھذا 

اشترطنا شروطا في المفتي والمجتھد، یغلب على الظن معھا ) حفظ مصالح العباد(المقصد 

                                                           

 ).١/٣٧٤(الاعتصام للشاطبي ) ١ (
 ).١٢، ٣/١١(إعلام الموقعین) ٢ (
 ).١/٤٧(مجموعة رسائل ابن عابدین ) ٣ (
 ).٢٥٧(نظریة المقاصد عند الشاطبي للریسوني ) ٤ (
 ).٢٥٧(نظریة المقاصد عند الشاطبي للریسوني ) ٥ (
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ن المفتي سیراعي ھذه المصالح ویفتي بناء علیھا، ویوافق مراد الشارع في جلب أ
 . المصالح ودرء المفاسد

فإن الشریعة جاءت بتحصیل المصالح وتكمیلھا : "قال شیخ الإسلام ابن تیمیة
وتعطیل المفاسد وتقلیلھا، فالقلیل من الخیر خیر من تركھ، ودفع بعض الشر خیر من تركھ 

 .)١("كلھ
ستدل الرازي على أن االله شرع للآدمیین عبادتھ وھي متضمنھ لمصلحتھم، وی

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا : "أن االله تعالى خلق الآدمیین للعبادة لقولھ تعالى: "فیقول
، والحكیم إذا أمر عبده بشيء فلا بد وأن یزیح عذره وعلتھ ]٥٥: الذاریات"[لِیَعْبُدُونِ

 تحصیل منافعھ ودفع المضار عنھ لیصیر فارغ البال، فیتمكن من الاشتغال بأداء ویسعى في
ما أمره بھ، والاجتناب عما نھاه عنھ، فكونھ مكلفاً یقتضي ظن أن االله تعالى لا یشرع إلا ما 

  .)٢("یكون مصلحة لھ
ھذا فصل عظیم ": "الشریعة مبنیة على مصالح العباد"یقول ابن القیم في فصل 

داً وقع بسبب الجھل بھ غلط عظیم على الشریعة أوجب من الحرج والمشقة وتكلیف النفع ج
ما لا سبیل إلیھ ما یعلم أن الشریعة الباھرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي بھ؛ فإن 
الشریعة مبناھا وأساسھا على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وھي عدل كلھا، 

لھا، وحكمة كلھا؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن ورحمة كلھا، ومصالح ك
الرحمة إلى ضدھا، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى البعث؛ فلیست من 

  .)٣("الشریعة وإن أدخلت فیھا بالتأویل
  .فتغیر الفتوى یحقق مقصد حفظ مصالح العباد المتغیرة، واالله أعلم

  

  ااطب ار

  ت ود اذراد ار ا

اعتبار المآلات وسد الذرائع من المقاصد التي یجب على المجتھد مراعاتھا قبل 
الفتیا، إذ یجب أن تنزل الفتیا محققة لمصلحة المكلف، وقد یترتب على بعض الفتاوى 
مفاسد في المآل، فیكون المفتي بھذا لم یراع مقصد الشارع في الفتوى، لذا جعل العلماء 

  .ي المستقبل ومآلات الفتوى من واجبات المفتي قبل الفتوىالنظر ف
  : واعتبار المآل والعاقبة مما قصده الشارع في تشریعاتھ ومن أمثلتھ

وَلَا تَسُبُّوا : "تحریم سب آلھة المشركین اعتبارا لمآل سبھم الله تعالى، قال تعالى
  ].١٠٨: الأنعام"[ عَدْوًا بِغَیْرِ عِلْمٍالَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّھِ فَیَسُبُّوا اللَّھَ

یَاأَیُّھَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ : "وشرع العبادات لاعتبار مآلھا قال تعالى
مُ الصِّیَامُ یَاأَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُ: "، وقال]٢١:البقرة"[وَالَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

، وأرسل الرسل حتى لا یحتج ]١٨٣: البقرة"[كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

                                                           

 ).١٥/٣١٣(مجموع الفتاوى لابن تیمیة) ١ (
 ).٥/١٧٤(رازيالمحصول لل) ٢ (
 ).١٢، ٣/١١(إعلام الموقعین) ٣ (
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: النساء"[رُسُلًا مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ لِئَلَّا یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّھِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ: "الناس قال
١٦٥ .[  

فَلَمَّا قَضَى زَیْدٌ مِنْھَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَھَا : " بزینب لیرفع التبني قالصلى الله عليه وسلمالنبي وزوج 
لِكَيْ لَا یَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِیَائِھِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْھُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّھِ 

  ].٣٧: الأحزاب"[مَفْعُولًا
دعني : یا رسول االله: " عمراً أن یقتل أحد المنافقین إذ قال عمرصلى الله عليه وسلمومنع النبي 

دعھ، لا یتحدث الناس أن محمدا یقتل : صلى الله عليه وسلمأضرب عنق ھذا المنافق، فقال النبي 
  .)١("أصحابھ

 عن إعادة بناء الكعبة على بناء إبراھیم علیھ السلام، فقد قالت أم صلى الله عليه وسلموامتنع 
 -یا عائشة لولا قومك حدیث عھدھم : صلى الله عليه وسلمي قال النب: " المؤمنین عائشة رضي االله عنھا

باب یدخل الناس وباب :  بكفر، لنقضت الكعبة فجعلت لھا بابین-قال ابن الزبیر 
  .)٢("یخرجون

وامتنع أمیر المؤمنین عمر رضي االله عنھ عن التغریب، عندما غرَّب زان فتنصر، 
ھ قد یؤدي إلى ، ولكن رأى عمر أن التغریب في زمان صلى الله عليه وسلموالتغریب ثابت بحدیث النبي 

عن سعید بن " مفسدة أكبر، فقال لا أغرب بعده مسلما فقد أخرج النسائي في سننھ 
غرب عمر رضي االله عنھ ربیعة بن أمیة في الخمر إلى خیبر فلحق بھرقل : المسیب قال

  .)٣("لا أغرب بعده مسلما: فتنصر فقال عمر رضي االله عنھ
ت الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت النظر في مآلا: "وفي المآلات یقول الشاطبي

الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتھد لا یحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن 
المكلفین بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما یؤول إلیھ ذلك الفعل، مشروعا لمصلحة 

ھ، وقد یكون غیر فیھ تستجلب، أو لمفسدة تدرأ، ولكن لھ مآل على خلاف ما قصد فی
مشروع لمفسدة تنشأ عنھ أو مصلحة تندفع بھ، ولكن لھ مآل على خلاف ذلك، فإذا أطلق 
القول في الأول بالمشروعیة، فربما أدى استجلاب المصلحة فیھ إلى المفسدة تساوي 
المصلحة أو تزید علیھا، فیكون ھذا مانعاً من إطلاق القول بالمشروعیة، وكذلك إذا أطلق 

في الثاني بعدم مشروعیة ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزید، فلا القول 
یصح إطلاق القول بعدم المشروعیة وھو مجال للمجتھد صعب المورد، إلا أنھ عذب المذاق 

  .)٤("محمود الغب، جار على مقاصد الشریعة
ئع، فالذرائع وتغیر الفتوى بھذه الشروط والموانع یحقق اعتبار المآل وسد الذرا

كالمصالح تتجدد، والمطلوب من المفتي النظر في عواقب الأمور، وبناء الفتوى اللاحقة بعد 
  .النظر فیھا وتقلیب الرأي، والتأمل في ذرائعھا، واالله أعلم

  
  

                                                           

 ).٢٥٨٤(برقم ) ٤/١٩٩٨(، ومسلم )٤٩٠٥(برقم) ٦/١٥٤(أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ١ (
 ).١٢٦(برقم) ١/٣٧(أخرجھ البخاري في صحیحھ) ٢ (
 ).٥١٨٦(برقم) ٣/٢٣١(سنن النسائي الكبرى) ٣ (
 ).١٧٨، ٥/١٧٧(الموافقات) ٤ (
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  اطب اس

  د اغ وادة  اس

سُلًا مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ رُ: "أرسل االله الرسل حتى لا یكون للناس حجة على االله، قال
  ]. ١٦٥: النساء"[لِئَلَّا یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّھِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

یَاأَیُّھَا : " وأمر االله سبحانھ وتعالى رسولھ بتبلیغ الرسالة إلى الناس، قال تعالى
 لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَھُ وَاللَّھُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ

وَأُوحِيَ إِلَيَّ ھَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ : " ، وقال ]٦٧:المائدة" [إِنَّ اللَّھَ لَا یَھْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِینَ
اغٌ لِلنَّاسِ وَلِیُنْذَرُوا بِھِ وَلِیَعْلَمُوا أَنَّمَا ھُوَ إِلَھٌ ھَذَا بَلَ: " ، وقال]١٩: الأنعام" [بِھِ وَمَنْ بَلَغَ

  ].٥٢: إبراھیم" [وَاحِدٌ وَلِیَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ
، فوجب  صلى الله عليه وسلم العلماء وورثوا العلم والبلاغ من النبي صلى الله عليه وسلمثم قام بعد الرسول 

 أَخَذَ اللَّھُ مِیثَاقَ الَّذِینَ أُوتُوا وَإِذْ: "علیھم بلاغ الدین للبشریة، والشھادة علیھم، قال تعالى
إِنَّ الَّذِینَ یَكْتُمُونَ مَا : " ، وقال تعالى]١٨٧: آل عمران"[الْكِتَابَ لَتُبَیِّنُنَّھُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَھُ

بِ أُولَئِكَ یَلْعَنُھُمُ اللَّھُ وَیَلْعَنُھُمُ أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَالْھُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَا
  ].١٥٩:البقرة"[اللَّاعِنُونَ

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا : " وواجب البلاغ على الأمة بأجمعھا، قال تعالى
وكذلك : " قال الطبري، ]١٤٣: البقرة"[شُھَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَیَكُونَ الرَّسُولُ عَلَیْكُمْ شَھِیدًا

جَعلناكم أمَّة وسَطًا عُدولا، لتكونوا شُھداءَ لأنبیائي ورسُلي على أممھا بالبلاغ، أنھا قد 
 شھیدًا علیكم، صلى الله عليه وسلمبلغت ما أُمرَت ببلاغھ من رسالاتي إلى أممھا، ویكونَ رسولي محمدٌ 

  . )١("بإیمانكم بھ وبما جاءكم بھ من عندي
 الشریعة ودعوتھا جمیع البشر إلى اتباعھا، عموم: " یقول الطاھر بن عاشور

فھي خاتمة الشرائع، ویستلزم عمومُھا مخاطبةَ المكلفین جمیعاً أینما وجدوا في أقطار 
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً : "العالم وحیثما كانوا في أزمانھ، وأدلة ذلك كثیرة منھا قولھ تعالى

: الأعراف"[ یَاأَیُّھَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّھِ إِلَیْكُمْ جَمِیعًاقُلْ: " ، وقولھ]٢٨: سبأ"[لِلنَّاسِ
، ولتحقیق عموم الخطاب الشرعي أقام االله أحكامھ على وصف مشترك بین الناس ]١٥٨

  .)٢("جمیعاً استقر في نفوسھم وارتضتھ العقول السلیمة فیھم وھو الفطرة
 من الأحكام وكذا الحكم على ما لدیھم والبلاغ یتضمن إبلاغ الناس بما بین أیدینا

من وقائع، ولا إشكال في إبلاغھم بما لدینا من أحكام، ولكن للحكم بما لدیھم من مستجدات 
إلخ، فلا بد أن ...وحوادث ونوازل مع متغیرات كزمان ومصلحة ومكان وحاجیات للناس 

لعالمین، وبلاغ الناس تأتي الشریعة الخاتمة بما یناسب كل ھذا حتى تتحقق الشھادة على ا
  .بالرسالة

                                                           

 ).٣/١٤٦(تفسیر الطبري) ١ (
 ).٢/٤٨٢(مقاصد الشریعة الإسلامیة للطاھر بن عاشور) ٢ (
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ومما یؤكد عموم الشریعة الكلیات الكثیرة الواردة في : " یقول الطاھر بن عاشور
القرآن، والقواعد العامة التي نجدھا في السُّنة، ثم ما انبنت علیھ الشریعة من مجملات 

  .)١("قھاءومطلقات یتولّى أمرَ بیانھا وبیان محاملھا أئمة ھذا الدین من مجتھدین وف
كما یریدھا االله سبحانھ وتعالى، وقد ثبت ) الأحكام(ولا بد أن یكون الشيء المبلغ 

عندنا أن الفتوى التي تنبئ عن الحكم تتغیر بأسباب وعوامل، ولا تكون الفتوى صحیحة إلا 
بمراعاة ھذه الأسباب والعوامل، فاعتبار تغیر الفتوى یتحقق إبلاغ الحكم الشرعي والفتوى 

  .عیة كما یریدھا االله سبحانھ وتعالى، واالله أعلمالشر

  اطب ادس

  )اد(ق ا ن اق 

: " لم یخلق االله عباده عبثاً، بل خلقھم االله سبحانھ وتعالى لأجل عبادتھ، قال تعالى
" نْ رِزْقٍ وَمَا أُرِیدُ أَنْ یُطْعِمُونِمَا أُرِیدُ مِنْھُمْ مِ) ٥٦(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ 

" أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَیْنَا لَا تُرْجَعُونَ: " ، وقال تعالى]٥٦، ٥٥: الذاریات[
" حْسَنُ عَمَلًاالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ لِیَبْلُوَكُمْ أَیُّكُمْ أَ: " ، وقال تعالى]١١٥:المؤمنون[
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِیَعْبُدُوا اللَّھَ مُخْلِصِینَ لَھُ الدِّینَ حُنَفَاءَ وَیُقِیمُوا الصَّلَاةَ : " ، وقال]٢:الملك[

  ].٥:البینة" [وَیُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِینُ الْقَیِّمَةِ
 االله تعالى، وما یجب ولأجل ھذه الغایة أرسل االله الرسل لیرشدوا الناس على طریق

علیھم فعلھ وما یجب علیھ تركھ، لیصلوا الناس بربھم، ویربطوھم بعبادتھ، وبعد النبي 
 یأتي المجتھد إذ المعول علیھ بیان الحكم الشرعي الذي یریده االله، ویدل الناس على صلى الله عليه وسلم

  .ما یجب علیھم فعلھ وما یجب علیھم تركھ
ن بیانھا، وكان ھذا البیان عن طریق ولما كانت العبادة لفظ مجمل كان لا بد م

  .الخ... الأحكام التي تبین لنا ماھیة العبادة وما تدل علیھ، كالصلاة والزكاة والحج والصیام 
: عرفنا بدلالة العقل أن االله تعالى خلقنا لنؤمن بھ ونعبده كما نطق بھ كتاب االله"فقد 

، وسائر الآیات لكن العبادة ]٥٦، ٥٥: الذاریات"[بُدُونِوَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْ"" 
مجملة فیجري مجرى خطاب االله إیانا بالصلاة، فما یلزمنا من أمره بالصلاة بالوحي قبل 
البیان یلزمنا من أمره بالعبادة الثابتة بدلالة العقل فرأس الإسلام التعظیم، وھو الكف عن 

البیان مخافة أن نقع بما یتصور عندنا حسناً فیما كل فعل على اعتقاد الطاعة حتى یأتینا 
، وبالتالي یكون بیان أحكام كل فرض من )٢("لیس بحسن مرضي الله تعالى تعظیماً لھ

  .الفرائض محققا للغایة وھي بیان العبادة لالتزامھا
والعبادة ھي تكلیف الشارع المجمل لنا وللقیام بھذا التكلیف لا بد من تصور ذھني 

یق عملي، فأما التصور الذھني فھو إما أن یكون قطعیا قد نص الشارع علیھ لھ ثم تصد
) تحقیق ا لمناط(كحرمة الربا وحلیھ الصید، فیبقى على المجتھد أن ینظر في تنزیل الحكم 

على المحل المناسب حتى یناسب الحكم المحل فیوافق مراد الشارع، وإما أن یكون 
ج المجتھد للنظر فیھ، ولا یستطیع المتعبد أن یتعبد إلا بعد اجتھادیا، فإذا كان اجتھادیا فیحتا

                                                           

 ).٢/٤٨٢(مقاصد الشریعة الإسلامیة للطاھر بن عاشور) ١ (
 ).٤٦٣(تقویم الأدلة في أصول الفقھ للدبوسي ) ٢ (
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ھذا النظر، إذ التصور یسبق العمل، وھذا النظر یحتاج المفتي والمجتھد أن ینظر فیھ 
بشروطھ ومن ھذه الشروط اعتبار تغیر الفتوى، فإذا أھملھا كان تصوره خاطئاً وبالتالي 

  .ھنا یظھر لنا ارتباط تغیر الفتوى والعبادةیكون عملھ خاطئاً، فأول الزلل التصور، ومن 
ولما كان المفتي والفتوى بھذه المكانة، كان التلاعب في شروط المفتي، أو في 

  .الفتوى، تلاعب في الغایة التي خلق الإنسان لأجلھا، ویقدح في عبادة الإنسان لربھ
وجھ إلیھ، العباد ملك االله على الجملة والتفصیل؛ فحق علیھم الت: "قال الشاطبي

وبذل المجھود في عبادتھ؛ لأنھم عباده ولیس لھم حق لدیھ، ولا حجة علیھ، فإذا وھب لھم 
حظا ینالونھ؛ فذلك كالرخصة لھم لأنھ توجھ إلى غیر المعبود، واعتناء بغیر ما اقتضتھ 

  .)١("العبودیة
ه، إذ فتغییر الفتوى لیس مقصودا بذاتھ، بل لتحقیق الغایة التي خلق االله لھا عباد

: " یحصل بھا التعبد الله تعالى، بمعرفة مراد االله في الواقعة بكل معطیاتھا، قال في الكشف
لأن االله تعالى ابتلى عباده بھذه الأحكام لیمتاز الخبیث من الطیب، وقد یختلف الابتلاء 

  .)٢("باختلاف الأزمان لاختلاف أحوال الناس
 من خلق العباد وھو التعبد، فتتغیر وبھذا یتبین لنا أن تغیر الحكم یحقق الغایة

  .الفتوى لیحصل التعبد بالحكم الشرعي، واالله أعلم
 

 

                                                           

 ).١/٤٧٢(الموافقات للشاطبي) ١ (
 ).٤/٢٠(كشف الأسرار للبخاري ) ٢ (
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  المبحث الخامس

  ى على المفتي والمستفتي واتمعآثار تغير الفتو

لما كانت الفتوى بیانا من المفتي للحكم الشرعي، وكان التزام المسلم الصادق 
قي، ثم التزامھ بالعمل بالفتوى واجباً دینیاً، كان بالبحث عن الفتوى وسؤال العالم الورع الت

لھذا البیان ولھذا الالتزام أثر على كل منھما، فتأثیره على المستفتي باعتبار الالتزام الذي 
سینتج الأثر، وتأثیره على المفتي باعتبار الالتزام الشرعي لھ بالبیان بشروطھ وباعتباره 

سلم عبارة عن مفتي ومستفتي كان متصوراً أن یتأثر مصدراً للفتوى، ولما كان المجتمع الم
المجتمع بالفتاوى وتغیرھا، وھنا رصد لأبرز آثار تغیر الفتوى على المفتي والمستفتي 

  : والمجتمع، وتحت ھذا المبحث المطالب التالیة
  .آثار تغیر الفتوى على المفتي: المطلب الأول
  .يآثار تغیر الفتوى على المستفت: المطلب الثاني
  .آثار تغیر الفتوى على المجتمع: المطلب الثالث

  اطب اول

ا  وىر ا رآ  

إلى ربھ بعد أن قام بواجبھ نحو أمتھ، فقد بین لھم كتاب ربھم،  صلى الله عليه وسلمذھب النبي 
ى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَیِّنَ لَھُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِیھِ وَھُدً"

، وخط لھم سبیل الرشاد، وسن لھم سنناً فإن تمسكوا بھذا فلن ]٦٤:النحل"[یُؤْمِنُونَ
  .یضلوا، وتركھم على المحجة البیضاء

 ھو العالم المجتھد المفتي باعتباره الوارث، صلى الله عليه وسلموكان المبین لأحكام الشریعة بعده 
وَإِذْ : " المیراث فأخذ علیھ المیثاق، قال تعالىفالمیراث یتناول العلم والبلاغ، وأكد االله ھذا

أَخَذَ اللَّھُ مِیثَاقَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَیِّنُنَّھُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَھُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُھُورِھِمْ 
  ]. ١٩٣: آل عمران"[وَاشْتَرَوْا بِھِ ثَمَنًا قَلِیلًا فَبِئْسَ مَا یَشْتَرُونَ

إِنَّ الَّذِینَ یَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ : "وحرم االله على المفتي والعالم الكتمان فقال
" الْبَیِّنَاتِ وَالْھُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ یَلْعَنُھُمُ اللَّھُ وَیَلْعَنُھُمُ اللَّاعِنُونَ

  ].١٥٩:البقرة[
إِنَّ : "لیھم أن یتبعون أھوائھم ورغباتھم ویتأكلون بالفتوى، قال تعالىكما حرم ع

الَّذِینَ یَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّھُ مِنَ الْكِتَابِ وَیَشْتَرُونَ بِھِ ثَمَنًا قَلِیلًا أُولَئِكَ مَا یَأْكُلُونَ فِي بُطُونِھِمْ 
  ].١٧٤: البقرة" [الْقِیَامَةِ وَلَا یُزَكِّیھِمْ وَلَھُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌإِلَّا النَّارَ وَلَا یُكَلِّمُھُمُ اللَّھُ یَوْمَ 

فكان من واجبات ھذا العالم والخلیفة، أن یترك الناس على مثل البیضاء غیر 
  .متشككین من دینھم، وشرعھم

ولما كان للفتوى تأثیر على حیاة الناس وعلاقاتھم وعباداتھم، كان لا بد أن یكون 
لى مصدرھا، وھو المفتي، وعلیھ فھنا بیان تأثیر الفتوى على المفتي، وتأثیر لھا تأثیر ع

  : تغیرھا علیھ كذلك
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يعة لش لمفتي في  لعال    .مكانة 

یَرْفَعِ اللَّھُ الَّذِینَ آمَنُوا : " یحصل المفتي على درجة رفیعة في الدین، قال تعالى
  ].١١:المجادلة"[وَاللَّھُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌمِنْكُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ 

إن االله  "صلى الله عليه وسلموھو یعلم الناس الخیر، وجاء من حدیث أبي أمامة الباھلي عن النبي 
وملائكتھ وأھل السموات والأرضین حتى النملة في حجرھا وحتى الحوت لیصلون على 

إنھ : یقول صلى الله عليه وسلمالله سمعت رسول ا: "، وجاء عن أبي الدرداء قال)١("معلم الناس الخیر
والمفتي یعلم ، )٢("لیستغفر للعالم من في السموات ومن في الأرض حتى الحیتان في البحر

  .الناس الشریعة وھي التي حوت كل خیر
: ، فعن أبي الدرداء رضي االله عنھ قال صلى الله عليه وسلموالمفتي مبلغ عن االله وعن الرسول 

وإن الأنبیاء لم یورثوا دینارا وإن العلماء ورثة الأنبیاء : "...  یقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله 
، فمیراث الأنبیاء العلم، وھذا المیراث )٣("ولا درھما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر

لیس فیھ أصحاب فروض وعصبات وعول وتقسیم، بل ینالھ العالم بسبب العلم، وفرضھ 
: ول الشاطبيعلى قدر الاجتھاد، فعلى قدر اجتھاد العالم كان حضھ من میراث النبوة، یق

 في تبلیغ الأحكام، صلى الله عليه وسلم ، وھو نائب عن النبي )٤(" صلى الله عليه وسلمالمفتي قائم في الأمة مقام النبي "
ألا لیبلغ الشاھد "، واستدل لھذا بحدیث )٥("أنھ نائب عنھ في تبلیغ الأحكام: "قال الشاطبي
  .، والفضائل في ھذا الباب كثیرة)٦("منكم الغائب

لنا   .مكانته في نف 

ة كبیرة في نفوس الناس، فھو المقدم في كل شيء، ولھ احترامھ عند للمفتي مكان
الكبیر قبل الصغیر، وعند الوالي والأجیر، وكلھم یحتاج لعلمھ وھو مستغن عن دنیاھم، 

فقھاء الإسلام، ومن دارت الفتیا على أقوالھم بین الأنام، الذین خصوا : "یقول ابن القیم
د الحلال والحرام؛ فھم في الأرض بمنزلة النجوم في باستنباط الأحكام، وعنوا بضبط قواع

السماء، بھم یھتدي الحیران في الظلماء، وحاجة الناس إلیھم أعظم من حاجتھم إلى الطعام 
: والشراب، وطاعتھم أفرض علیھم من طاعة الأمھات والآباء بنص الكتاب، قال االله تعالى

ھَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ یَاأَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّ"
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّھِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ 

  .)٧(]"٥٩: النساء"[تَأْوِیلًا
                                                           

صحیح وضعیف سنن : ، وقال الألباني صحیح انظر)٢٦٨٥(برقم ) ٥/٥٠(سنن الترمذي ) ١ (
 ).٢٦٨٥(برقم) ٦/١٨٥(الترمذي

) ١/٤٦(صحیح ابن ماجھ  : صحیح، انظر : ، وقال الألباني)٢٣٩(برقم ) ١/٨٧(سنن ابن ماجھ ) ٢ (
 ).٢٣٥(برقم 

، وسنن الترمذي )٢٢٣(برقم) ١/٨١(، وسنن ابن ماجھ)٣٦٤٣(برقم) ٣/٣٥٤(سنن الترمذي ) ٣ (
برقم ) ١/١٧(صحیح الترغیب والترھیب :  وقال الألباني حسن لغیره  انظر) ٢٦٨٢(برقم ) ٥/٤٨(
)٧٠.( 
 ).٥/٢٥٣(الموافقات ) ٤ (
 ).٥/٢٥٤(الموافقات ) ٥ (
 ).١٠٥(برقم ) ١/٣٣(أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ٦ (
 ).١/٨(إعلام الموقعین ) ٧ (
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لمفتي في فتيا أ    .خ

تؤثر الفتوى وتغیرھا على المفتي، ففي حال أخطأ المفتي فلھذا الخطأ آثاره، 
  : وتفصیلھا أن المفتي إذا أخطأ فلھ ثلاث حالات

إن لم یكن من أھلا للفتیا، وھذا في حقیقتھ لیس بمفت ولكن ذكرناه : الحالة الأولى
ذ الواجب على المستفتي ھنا تنازلا، لأن المستفتي اعتقده مفتیاً، إما تساھلاً أو جھلاً، إ

البحث عن المفتي وتحریھ، فمن  لم یكن أھلا لھا وأخطأ فیھا، فلھ عقوبتان في الآخرة 
  :والدنیا

ية لأخ  فقد قدمنا أنھ قد ارتكب كبیرة من الكبائر بل من أكبر الكبائر وھي :ما 

لْفَوَاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بَطَنَ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ا: " القول على االله بغیر علم، قال تعالى
وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّھِ مَا لَمْ یُنَزِّلْ بِھِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّھِ مَا لَا 

 أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ ھَذَا حَلَالٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ: " ، وقال تعالى]٣٣: الأعراف"[تَعْلَمُونَ
" وَھَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّھِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِینَ یَفْتَرُونَ عَلَى اللَّھِ الْكَذِبَ لَا یُفْلِحُونَ

  ].١١٦:النحل[

ية ني ل با منها: ما    : فله عق

 : المنع من الفتیا والتعزیر -١
 ومنعھ من الفتیا، فمن واجب ولي الأمر حفظ الدین، على ولي الأمر تعزیره

وھو من أھم المقاصد الشرعیة والكلیات الخمس الكبرى، وكل ما یؤدي إلى 
ینبغي لإمام المسلمین أن " التلاعب بالدین فمنعھ من حفظ الدین من جھة العدم، فـ

 أھلھا یتصفح أحوال المفتین، فمن كان یصلح للفتوى أقره علیھا، ومن لم یكن من
  .)١("منعھ منھا، وتقدم إلیھ بأن لا یتعرض لھا وأوعده بالعقوبة، إن لم ینتھ عنھا

وإذا وجد من یتصدّى لعلم الشرع ولیس من أھلھ من فقیھ : "قال الماوردي
أو واعظ، ولم یأمن اغترار الناس بھ في سوء تأویل أو تحریف جواب، أنكر علیھ 

مره لئلَّا یغتر بھ، ومن أشكل علیھ أمره لم التصدي لما لیس ھو من أھلھ، وأظھر أ
فإن أقلع وتاب وإلا فالسلطان بتھذیب ... یقدم علیھ بالإنكار علیھ إلّا بعد الاختبار

 .)٢("الدین أحق
من تطبب ولا : "صلى الله عليه وسلمفھو ضامن لحدیث النبي : الضمان -٢

 .)٣("یعلم منھ طب فھو ضامن
 حكم حاكم ولا إمام وإن عمل المستفتي بفتواه من غیر: " وقال ابن القیم
فإن كان المفتي أھلاً فلا ضمان علیھ، والضمان على : فأتلف نفساً أو مالاً

من تطبب ولم : "صلى الله عليه وسلمالمستفتي، وإن لم یكن أھلاً فعلیھ الضمان؛ لقول النبي 

                                                           

 ).٢/٣٢٤(الفقیھ والمتفقھ للبغدادي ) ١ (
 )٣٦٢(كام السلطانیة للماوردي الأح) ٢ (
، سنن النسائي )٣٤٦٦(برقم ) ٢/١١٤٧(، سنن ابن ماجھ)٤٥٨٨(برقم) ٤/٣٢٠(سنن أبي داود ) ٣ (

صحیح الجامع الصغیر وزیادتھ :  حسن انظر: ، وقال الألباني )٧٠٦٨(برقم ) ٤/٢٤٨(الكبرى
 ). ٦١٥٣(برقم) ٢/١٠٥٩(
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، وھذا یدل على أنھ إذا عرف منھ طب وأخطأ لم "یعرف منھ طب فھو ضامن
لحاكم والإمام؛ لأن المستفتي مخیر بین یضمن، والمفتي أولى بعدم الضمان من ا

، فھذا یدل على أن المفتي إذا لم یكن أھلاً )١("قبول فتواه وردھا، فإن قولھ لا یلزم
 .)٢(للفتوى فعلیھ الضمان فیما أُتلف بفتواه

أن یكون من أھل الفتیا ولكنھ قصر فلم یبذل الوسع والجھد : الحالة الثانیة
مخالفة لنص شرعي أو (مسألة، حتى أتى بھا شاذة لاستخراج الحكم الشرعي في ال

  ...).لإجماع 
ولا یضمن : "فمن كان ھذا حالھ اختلف العلماء في ضمانھ، قال العطار

المجتھد المتلف بإفتائھ بإتلاف إن تغیر اجتھاده إلى عدم إتلافھ لا لقاطع، لأنھ 
  .)٣("معذور بخلاف ما إذا تغیر لقاطع كالنص فإنھ یضمنھ لتقصیره

إذا عمل بفتواه في إتلاف ثم بان أنھ أخطأ، فإن لم یخالف : "وقال السیوطي
  .)٤("لقاطع لم یضمن لأنھ معذور، وإن خالف لقاطع، فأطلق المصنف التضمین

إذا عمل المستفتي بفتیا مفت في إتلاف ثم بان خطؤه : "وقال ابن حمدان
 یضمن لتقصیر المستفتي بمخالفة القاطع ضمنھ المفتي، وإن لم یكن أھلاً للفتوى لم

في تقلیده، وقیل یضمن؛ لأنھ تصدى لما لیس لھ بأھل وغر من استفتاه بتصدیھ 
  .)٥("لذلك

أن یكون من الفتیا ولم یقصر فیھا، وكانت من الظنیات : الحالة الثالثة
  . فاجتھد فیھا، ولكن ترتب على فتیاه آثار على المستفتي

عن عمرو بن : "صلى الله عليه وسلم لقول النبي أما الإثم فالنصوص دالة على عدم إثمھ
إذا حكم الحاكم فاجتھد ثم أصاب فلھ :  یقولصلى الله عليه وسلمالعاص، أنھ سمع رسول االله 

، وھذا الحدیث وارد في حق القاضي )٦("أجران، وإذا حكم فاجتھد ثم أخطأ فلھ أجر
والمفتي یلحق بھ، فإثبات الأجر حال الخطأ یدل على أنھ لا یأثم إن بذل الجھد وقام 

  . یھ شرعاًبالواجب عل
وَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ فِیمَا أَخْطَأْتُمْ بِھِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ : " وقال تعالى

  ].٥: الأحزاب"[وَكَانَ اللَّھُ غَفُورًا رَحِیمًا
 عن رسول االله صلى الله عليه وسلمونستدل كذا بما ورد من حدیث أم سلمة زوج النبي 

إنما أنا بشر، وإنھ : رج إلیھم فقالأنھ سمع خصومة بباب حجرتھ، فخ: " صلى الله عليه وسلم
یأتیني الخصم، فلعل بعضكم أن یكون أبلغ من بعض، فأحسب أنھ صدق، فأقضي لھ 
بذلك، فمن قضیت لھ بحق مسلم، فإنما ھي قطعة من النار، فلیأخذھا أو 

  .)٧("فلیتركھا

                                                           

 ).٤/١٧٤(إعلام الموقعین ) ١ (
 .من یرى أنھ لا یضمن كما سیأتيوھناك ) ٢ (
 )٢/٤٣١(حاشیة  العطار على جمع الجوامع ) ٣ (
 ).٤/٥٩٧(تشنیف المسامع بجمع الجوامع ) ٤ (
 ).٣١(صفة الفتوى ) ٥ (
 ).١٧١٦(برقم ) ٣/١٣٤٢(،  ومسلم )٧٣٥٢(برقم ) ٩/١٠٨(اخرجھ البخاري في صحیحھ ) ٦ (
 ).١٧١٣(برقم ) ٣/١٣٣٧(، ومسلم )٢٤٥٨(برقم ) ٣/١٣١(أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ٧ (
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  فھذه حالات المفتي وبیان ضمانھ من عدمھ
طلقاً، ویستدل على أن المباشرة ویرى بعض العلماء أن المفتي لا یضمن م

 صلى الله عليه وسلم، ویستدل بحدیث النبي )المستفتي(مقدمة على الغرور، فیكون الضمان علیھ 
خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجر فشجھ في رأسھ ثم : "الذي رواه جابر قال

ما نجد لك : ھل تجدون لي رخصة في التیمم؟ فقالوا: احتلم فسأل أصحابھ فقال
 أخبر صلى الله عليه وسلمفلما قدمنا على النبي . ى الماء، فاغتسل فماترخصة وأنت تقدر عل

قتلوه قتلھم االله ألا سألوا إذ لم یعلموا فإنما شفاء العى السؤال، إنما كان : بذلك فقال
، )١("یكفیھ أن یتیمم ویعصر على جرحھ خرقة ثم یمسح علیھا ویغسل سائر جسده

  . ألزمھم بضمانصلى الله عليه وسلمولم یرد عن أن النبي 
مان الطبیب الجاھل فلا یتم، لأن الطبیب مباشر والفقیھ وأما قیاسھ على ض

  .)٢(لیس بمباشر، یباشر بالقطع والبط والكي وسقي الدواء

ب اطا  

ا  وىر ا رآ  

یُطلب من المستفتي السؤال عما لا یعلمھ، وطلب الحكم الشرعي فیما ھو واجب 
ؤالھ فأمتثل فقد قام بما ھو علیھ، ویترتب على علیھ، فإذا سأل لدینھ وتحرى فأجیب عن س

  : ھذا آثار منھا
  .الجزاء من االله تعالى

فَبَشِّرْ عِبَادِ : " فامتثال ما أمره االله بھ یوجب لھ الجزاء من االله تعالى، قال تعالى
اھُمُ اللَّھُ وَأُولَئِكَ ھُمْ أُولُو الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَھُ أُولَئِكَ الَّذِینَ ھَدَ) ١٧(

  ، ]١٨، ١٧: الزمر" [الْأَلْبَابِ
  .رفع عن نفسھ الجھل

السؤال عن الحكم الشرعي، أو السؤال عن الواجب في المسألة، یورث للمستفتي 
  .علماً، یرفع بھ الجھل عن نفسھ

  :أما في حال حصول الخسارة الدنیویة
خسارة دنیویة، فھل یضمن المستفتي أو إن تبع المستفتي الفتوى وأدى ذلك ل

أن یكون قصر في تحري المفتي، وسأل من لیس أھلا : الحالة الأولى: المفتي؟ فیھا حالات
  .للإفتاء

  .أن یكون تحرى ولم یقصر ولكن الخسارة جاءت من قبل الفتوى: الحالة الثانیة
ستفتي في الحالة أن الم: وقد قدمنا قریباً الكلام عنھا في ضمان المفتي، والخلاصة

الأولى یجب علیھ أن یتحرى عن المفتي ولا یسلم نفسھ لأقرب من یجیبھ، فإن قصر وعمل 
بفتوى من لیس أھلاً للفتوى، ففیھ خلاف بین العلماء ھل یضمن المفتي قیاساً على 

                                                           

: ، وقال الألباني)٥٧٢(برقم ) ١/١٨٩(، وسنن ابن ماجھ )٣٣٦(برقم ) ١/١٣٢(سنن أبي داود ) ١ (
 ).٤٣٦٣(برقم) ٢/٨٠٥(صحیح الجامع الصغیر وزیادتھ : صحیح انظر

 .بتصرف) ١٤٥ ، ١٤٤(الفتیا ومناھج الإفتاء للأشقر : انظر) ٢ (
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المتطبب ولیس بطبیب، أم یتحملھ المستفتي لتقصیره؟ والحاصل واالله أعلم أنھ لا ضمان 
  .تيعلى المف

أن : الأولى: وأما في الحالة الثانیة وھي ما لم یقصر فیھا المستفتي، ولھا حالتان
أن یكون المفتي قد اجتھد في : یكون المفتي قد قصر وخالف قطعیاً أو إجماعاً، والثانیة

ظني ولكن جاءت الخسارة على المستفتي، وفي كلا الحالتین خلاف بین العلماء، والخلاف 
 أنھ لا ضمان على المفتي في الحالتین للحدیث الذي -واالله أعلم-والظاھر في الأولى أشد، 
  .سقناه، واالله أعلم

  اطب اث

ا  وىر ا رآ  

الفتوى أمان في المجتمع ففیھا ھدایة الضال، وتعلیم الجاھل، وإرشاد الحیران، 
صحیح، ومن نعم االله على العباد وبھا یستطیع المسلم أداء التكالیف الشرعیة على الوجھ ال

  : نعمة الھدایة والتي تتجلى بالفتوى، ولھذه الفتوى آثار على المجتمع من أبرزھا
  .تحقیق الخلافة وإقامة حكم االله في الأرض

وَإِذْ قَالَ : "خُلق الإنسان لیكون خلیفة في الأرض یعمرھا ویستعمرھا، قال تعالى
، وھذه العمارة تكون وفق منھج ]٣٠:البقرة" [اعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةًرَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَ

، واتباع أوامر االله  صلى الله عليه وسلماالله سبحانھ وتعالى، والموصول لھذا ھو كتاب االله وسنة رسولھ 
  .تكون باتباع الأحكام المستنبطة من الكتاب والسنة، وھذا ھو الإفتاء

  .وحدة المجتمع وترابطھ
بطھ نحتاج أن یتفق جمیع أفراد المجتمع أو أغلبھم على رأي لوحدة المجتمع وترا

وَأَعِدُّوا لَھُمْ مَا : "واحد، لمواجھة كل التحدیات الخارجیة وقبلھا الداخلیة، قال تعالى
 دُونِھِمْ لَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْھِبُونَ بِھِ عَدُوَّ اللَّھِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِینَ مِنْ

، ولما كان اتباع جمیع الآراء مؤدیة إلى الشقاق ]٦٠: الأنفال"[تَعْلَمُونَھُمُ اللَّھُ یَعْلَمُھُمْ
والاختلاف، كان لا بد من اتباع طریق واحد لیحصل الاتفاق، ولن یتنازل فرد في المجتمع 

 ھَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا وَأَنَّ: "للآخر فكل یرى أنھ على حق، جاءت الھدایة من االله سبحانھ 
: الأنعام"[فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِیلِھِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِھِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

، فاتباع سبیل االله ھو الحل الأمثل لوحدة الأمة وترابطھا، وسبیل االله ھو كتاب االله ]١٥٣
  .، والأحكام المستنبطة منھا وھي الفتوى صلى الله عليه وسلمي وسنة النب

إِنَّ اللَّھَ : "والالتزام بالفتوى الصادرة من أھلھا یجعل المجتمع مترابطاً، قال تعالى
  ].٤:الصف" [یُحِبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِھِ صَفا كَأَنَّھُمْ بُنْیَانٌ مَرْصُوصٌ

  .تحصیل المصالح للمجتمع ودرء المفاسد
لما كانت الفتوى جالبة للمصالح ودارئة للمفاسد، والمصالح كما یقسمھا 
الأصولیون عامة وخاصة، فالتزام الفتاوى المنضبطة یجلب المصالح العامة للمجتمع 
ویدرء عنھ المفاسد، وھذه غایة المجتمعات، إذ سعت كل التشریعات من بدایة التجمعات 

الح لأتباعھا ودرء المفاسد عنھم، وھذا ما یشجع الإنسانیة بتنظیم شؤونھا على جلب المص
الفرد للانضمام للتكتلات الإنسانیة، فالفتوى قائمة على جلب المصالح ودرء المفاسد إذا 
التزمھا الفرد في قضایاه الفردیة، وھي كذلك بالنسبة للمجتمع في القضایا الاجتماعیة، 

  . واالله أعلم
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.الأمن من الخوفالاستخلاف في الأرض والتمكین للدین و  
الاستجابة للأحكام الشرعیة ینتج مجتمعاً مراقباً الله طائعا لھ یتلمس مرضاتھ 

وَعَدَ اللَّھُ : "ویسعى في تطبیق شرعھ، وھذه الأسباب كفیلة بالتمكین في الأرض، قال تعالى
أَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّھُمْ فِي الْ

وَلَیُمَكِّنَنَّ لَھُمْ دِینَھُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَھُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِھِمْ أَمْنًا یَعْبُدُونَنِي لَا یُشْرِكُونَ 
، فالوعد بالاستخلاف في ]٥٥: النور" [قُونَبِي شَیْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ ھُمُ الْفَاسِ

الأرض، وتمكین الدین، وإبدال الخوف إلى أمن، مرتھن بتحقیق العبودیة الله وعدم الشرك 
بھ، والعبودیة تتحقق باتباع الأحكام القطعیة، والاجتھاد في الأحكام الظنیة أو اتباع المجتھد 

  .ل ھذافیھا، وكلاھما فتوى، إذ ھي البیان والجواب عن ك
  .الآثار السلبیة للفتاوى الشاذة

وللفتوى الشاذة صدى وأثر في المجتمع، فتعمل عكس ما تفعلھ الفتاوى المنضبطة 
في المجتمع، إذ ھي معول ھدم للدین، فتشكل على الناس أمر دینھم ودنیاھم، وتقدم الفقھاء 

ف مصالح العباد، بصورة المتنازعین المتحاربین، بل وتظھر المجتمع بھذه الصورة، وتوق
وتشغل المجتمع بمشاكل ھم في غنى عنھا، قال أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي االله 

أئمة مضلون، وجدال المنافق بالقرآن والقرآن حق، وزلة : یفسد الزمان ثلاثة: " عنھ
ماء ، فالفتوى الشاذة تثیر البلبلة والحیرة بین المسلمین وتھز الثقة في الفقھاء العل)١("عالم

الراسخین، وتحل الحرام وتحرم الحلال، وتسقط الواجب وتوجب الساقط، وتجعل الناس 
  .)٢(یستھینون بالكبائر وحدود االله

فزلة العالم والمفتي وخطؤه یضل بھ خلق كثیر، وقد یرجع ھو عن قولھ لكن "
سب أن تختلق الفتاوى وتن: الناس لا یرجعون بل یستمر قولھ سائراً فیھم، وأشد من ھذا

إلى الأئمة المعروفین الذین یثق الناس بھم، لأي غرض كان سواء كان إفساداً للدین أو 
ترویجاً لتجارة، أو غیرھا من أسباب، بل الواجب على من علم تلك الفتوى الغریبة أن 

  .)٣("یتحقق منھا من العالم نفسھ إن وجده ولا ینشرھا فیضل بھا الناس
لتجاء الناس إلى الجھال سبب للضلال، فقد جاء من وغیاب العلماء أو فقدانھم، أو ا

إن االله لا یقبض : " یقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : عبد االله بن عمرو بن العاص قال"روایة 
العلم انتزاعا ینتزعھ من العباد، ولكن یقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم یبق عالما 

  .)٤("ضلوا وأضلوااتخذ الناس رؤوسا جھالا، فسئلوا فأفتوا بغیر علم، ف
  
  

                                                           

 ).٨٣٣(برقم ) ٤٤٣(ي في المدخل إلى السنن الكبرى اخرجھ البیھق) ١ (
 ).٥٠(انظر أثر الفتوى في المجتمع ومساوئ الشذوذ في الفتوى لمحمد الصالح ) ٢ (
 ).٥٦٦( آثارھا للدخیل – ضوابطھا– أھمیتھا- الفتوى) ٣ (
 ).٢٦٧٣(برقم ) ٤/٢٠٥٨(، ومسلم )١٠٠(برقم ) ١/٣١(أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ٤ (
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  لخاتمة

  :وفیھا النتائج والتوصیات
  : النتائج: أولاً

 .المفتي والمستفتي والفتوى والمغیر: أركان تغیر الفتوى أربعة ھي -١
الإسلام والتكلیف والعدالة والعلم بكتاب : یشترط في المفتي في تغیر الفتوى شروطا منھا -٢

معرفة مواطن تغیر الفتوى ومواطن  واللغة والأصول والواقع وصلى الله عليه وسلماالله وسنة رسولھ 
 .ثبوتھا

 .یشترط في المستفتي عموما الإسلام والعقل وألا یكون مفتیاً -٣
أن تستند إلى دلیل شرعي، وألا تصادم نصا قطعیا، : یشترط في الفتوى في تغیر الفتوى -٤

وأن تصدر من مجتھد، وأن تراعى فیھا خطوات إصدار الفتوى، وألا تكون الفتوى المراد 
 .رھا من القطعیات أو مما لا یدخل في نطاق التغییر، وأن تراعى فیھا المصلحةتغیی

یشترط في المغیر أن یكون سببا شرعیا، وأن تتساوى المسألتان المغیرة والمتغیرة في  -٥
الشروط والأسباب والموانع والمفتي عدا المغیر، وألا یكون التغییر فیما یخالف قصد 

 .رالشارع في باب الثبات والتغیی
صدورھا من غیر أھلھا، ولا تتغیر الفتوى عند عدم موجب لھا، : من موانع تغیر الفتوى -٦

 .ولا تتغیر الفتوى فیما لا یرد الشارع تغییره
حفظ مقصد الدین، وتحقیق : یتحقق بتغیر الفتوى بناء على شروطھا مقاصد كثیرة منھا -٧

قصد اعتبار المآلات وسد مقصد التیسیر مراعاة الوسع والاستطاعة للمكلفین، وتحقیق م
 .-التعبد-الذرائع، وتحقیق مقصد البلاغ والشھادة على الناس، وتحقیق الغایة من الخلق 

مكانتھ في الشریعة، ومكانتھ بین الناس، في حال : یحصل بتغیر الفتوى آثاراً للمفتي منھا -٨
 .خطأه في فتیاه اختلف العلماء في ضمانھ والراجح أنھ لا یضمن

الجزاء من االله تعالى، ورفع الجھل : مستفتي آثاراً من تغیر الفتوى منھا كما یحصل لل -٩
عن نفسھ، وفي حال الخسارة الدنیویة فاختلف العلماء في ضمانھا والراجح أن المفتي لا 

 .یضمنھا
تحقیق الخلافة وإقامة حكم االله : ھناك أثار تحصل للمجتمع من تغیر الفتوى منھا -١٠

ترابطھ، وتحقیق مصالح المجتمع ودرء المفاسد عنھ، في الأرض، ووحدة المجتمع و
والاستخلاف في الأرض والتمكین للدین والأمن من الخوف، وللفتاوى الشاذة آثاراً سلبیة 

 .كثیرة
  :التوصیات

  :یوصي الباحث في ختام البحث بعدة توصیات منھا
 .العمل على وحدة الأمة بتوحید الفتوى وضبط تغیرھا من خلال أجھزة الدولة -١
 .وضع قوانین للمفتین الذین یتصدرون للإفتاء ولما یحققوا شروطھ -٢
 .العمل على توعیة المجتمع بأھمیة الفتوى وخطورتھا -٣
العمل على تأھیل المفتین القادرین على إعمال مقاصد الشریعة في الفتاوى المتغیرة  -٤

 .المعاصرة
یسر علیھم دینھم دراسة الفتاوى القائمة على موجبات متغیرة والخروج للناس بما ی -٥

  .ودنیاھم
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  :المراجع والمصادر

 .القرآن الكریم .١
آبادي، محمد شمس الحق، عون المعبود شرح سنن أبي داود، دار الكتب العلمیة بیروت  .٢

  .الطبعة الثانیة
، العدة في أصول )ھـ٤٥٨(ابن الفراء، أبو یعلى، محمد بن الحسین بن محمد بن خلف  .٣

  .م١٩٩٠ -ھـ ١٤١٠الطبعة الثانیة، أحمد المباركي، : الفقھ، تحقیق
ابن القیم، شمس الدین محمد بن أبي بكر، حاشیة ابن القیم على سنن أبي داود، دار  .٤

  .الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الثانیة
ابن القیم، محمد بن أبي بكر أیوب الزرعي، مفتاح دار السعادة، دار الكتب العلمیة،  .٥

 .بیروت
محمد عبد : ر شمس الدین الجوزیة، إعلام الموقعین، تحقیقابن القیم، محمد بن أبي بك .٦

  . م١٩٩١ -ھـ ١٤١١السلام إبراھیم، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 
ابن النجار، أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزیز، شرح الكوكب المنیر، تحقیق محمد  .٧

  .نیةالزحیلي، ونزیھ حماد، مكتبة العبیكان، الطبعة الثا
ابن أمیر حاج الحنفي، أبي عبد االله، شمس الدین محم�د ب�ن محم�د ب�ن محم�د المع�روف ب         .٨

  ).ط. د(ھـ، ١٤١٧، التقریر والتحبیر، دار الفكر، بیروت، )ھـ٨٧٩(
ابن تیمیة، أحمد بن عبد الحلیم، مجموع الفتاوى، مكتبة ابن تیمیة، الطبعة الثانیة،  .٩

  . تحقیق عبد الرحمن بن محمد النجدي
بن جزي، محمد بن أحمد، تقریب الوصول إلى علم الأصول، دار التراث الإسلامي، ا .١٠

 .الجزائر، تحقیق محمد علي فركوس
، )ھـ٦٩٥( ابن حمدان، أبو عبد االله أحمد بن حمدان بن شبیب النمیري الحرّاني الحنبلي .١١

ه، ١٤٠٤صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، المكتب الإسلامي، بیروت، الطبعة الرابعة، 
  .محمد ناصر الدین الألباني: تحقیق

  . ابن رشد الحفید، محمد بن أحمد، بدایة المجتھد، دار الفكر، بیروت .١٢
  .ابن عابدین، محد أمین أفندي، مجموعة رسائل ابن عابدین، دون معلومات .١٣
ابن عاشور، محمد الطاھر، مقاصد الشریعة، دار النفائس، الاردن، الطبعة الثانیة،  .١٤

  .محمد الطاھر میساويم، تحقیق ٢٠٠١
ابن فارس، أبو الحسین أحمد، معجم مقاییس اللغة، دار الجیل، بیروت، لبنان، الطبعة  .١٥

  .الثانیة، تحقیق عبد السلام محمد ھارون
  .ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بیروت الطبعة الأولى .١٦
 النھضة الحدیثة، مكة أبو النجا المقدسي، موسى بن أحمد، زاد المستقنع، مكتبة .١٧

  .المكرمة، تحقیق علي محمد عبد العزیز الھندي
  .م١٩٩٧أبو زھرة، محمد، أصول الفقھ، دار الفكر العربي،  .١٨
، نھایة الوصول في درایة ) ھـ٧١٥(الأرموي، صفي الدین محمد بن عبد الرحیم الھندي  .١٩

المكرمة، الطبعة صالح الیوسف وسعد السویح، المكتبة التجاریة بمكة : الأصول، تحقیق
  .م١٩٩٦ -ھـ ١٤١٦الأولى، 

، الفائق ) ھـ٧١٥( الأرموي، صفي الدین محمد بن عبد الرحیم بن محمد الھندي الشافعي .٢٠
محمود نصار، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، : في أصول الفقھ، تحقیق

  .م٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦
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 نھای�ة ال�سول ش�رح منھ�اج الوص�ول، دار          الإسنوي، جمال الدین عب�د ال�رحیم ب�ن الح�سن،           .٢١
 .م١٩٩٩ -ھـ١٤٢٠الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

، التمھید في تخریج الفروع على الأصول، )ه٧٧٢(الإسنوي، عبد الرحیم بن الحسن  .٢٢
 .، تحقیق د محمد حسن ھیتو)ه١٤٠٠(مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الأولى

داالله، الفتیا ومناھج الإفتاء، مكتبة المنار الإسلامیة، الكویت، الأشقر، محمد سلیمان عب .٢٣
  .ه١٣٩٦الطبعة الأولى، 

، بیان المختصر شرح )ھـ٧٤٩( الأصفھاني، محمود بن عبد الرحمن ابن أحمد بن محمد  .٢٤
محمد مظھر بقا، دار المدني، السعودیة، الطبعة الأولى، : مختصر ابن الحاجب، تحقیق

  .م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦
یمیة، عبد السلام، وعبد الحلیم، وأحمد عبد الحلیم، المسودة، المدني، القاھرة، آل ت .٢٥

  .تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید
، إرواء الغلیل تخریج أحادیث منار السبیل، المكتب )ه١٤٢٠(الألباني، محمد ناصر الدین .٢٦

 .ھـ١٤٠٥الإسلامي، بیروت، الطبعة الثانیة، 
، صحیح الجامع الصغیر وزیاداتھ، المكتب )ھـ١٤٢٠ (الألباني، محمد ناصر الدین، .٢٧

  . الإسلامي
الألباني، محمد ناصر الدین، إرواء الغلیل تخریج أحادیث منار السبیل، المكتب الإسلامي،  .٢٨

 .ھـ١٤٠٥بیروت، الطبعة الثانیة، 
  .الألباني، محمد ناصر الدین، السلسلة الصحیحة، مكتبة المعارف، الریاض .٢٩
  .صر الدین، السلسلة الضعیفة، مكتبة المعارف، الریاضالألباني، محمد نا .٣٠
الألباني، محمد ناصر الدین، صحیح أبي داود، مؤسسة غراس للنشر والتوزیع، الكویت،  .٣١

  . ھـ١٤٢٣الطبعة الأولى، 
الألباني، محمد ناصر الدین، صحیح الأدب المفرد للإمام البخاري، دار الصدّیق، الطبعة  .٣٢

  .ھـ١٤٢١الأولى، 
، محمد ناصر الدین، صحیح الأدب المفرد للإمام البخاري، دار الصدّیق، الطبعة الألباني .٣٣

  .ھـ١٤٢١الأولى، 
الألباني، محمد ناصر الدین، صحیح الترغیب والترھیب، مكتبة المعارف، الریاض،  .٣٤

  .الطبعة الخامسة
الألباني، محمد ناصر الدین، صحیح الترغیب والترھیب، مكتبة المعارف، الریاض،  .٣٥

  .ة الخامسةالطبع
الألباني، محمد ناصر الدین، صحیح وضعیف سنن ابن ماجة، برنامج منظومة التحقیقات  .٣٦

  .الحدیثیة، من إنتاج مركز نور الإسلام، الإسكندریة
الألباني، محمد ناصر الدین، مشكاة المصابیح، المكتب الإسلامي، بیروت، الطبعة الثالثة،  .٣٧

 .ھـ١٤٠٥
س�ید الجمیل�ي، دار الكت��اب   : ف��ي أص�ول الأحك�ام، تحقی�ق   الآم�دي، عل�ي ب�ن محم�د، الإحك�ام       .٣٨

  .ھـ١٤٠٤العربي، بیروت، الطبعة الأولى، 
 .أمیر بادشاه، محمد أمین، تیسیر التحریر، دار الفكر، بیروت .٣٩
الأنصاري، زكریا، أسنى المطالب في شرح روضھ الطالب، دار الكتب العلمیة، بیروت،  .٤٠

  .الطبعة الأولى، تحقیق د محمد محمد تامر
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ض�یف  : البابرتي، محمد بن محم�ود، ال�ردود والنق�ود ش�رح مخت�صر اب�ن الحاج�ب، تحقی�ق                  .٤١
االله العم���ري، وترحی���ب الدوس���ري، مكتب���ة الرش���د ناش���رون، الری���اض، الطبع���ة الأول���ى،     

  .ھـ١٤٢٦
البخاري، عبید االله بن مسعود، التوضیح في حل غوامض التنقیح، دار الكتب العلمیة،  .٤٢

 .تبیروت، تحقیق زكریا عمیرا
البخاري، علاء الدین عبد العزیز بن أحمد، كشف الأسرار، دار الكتب العلمیة، بیروت،  .٤٣

 .تحقیق عبد االله محمود محمد عمر
البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبداالله الجعفي، الأدب المفرد، دار البشائر الإسلامیة،  .٤٤

  .قيمحمد فؤاد عبدالبا: م، تحقیق١٩٨٩ – ١٤٠٩بیروت، الطبعة الثالثة، 
البخاري، محمد بن إسماعیل، صحیح البخاري، دار ابن كثیر، بیروت، الطبعة الثالثة،  .٤٥

  .تحقیق د مصطفى دیب البغا
بدران، بدران أبو العینین، أدلة التشریع المتعارضة ووجوه الترجیح بینھا، مؤسسة  .٤٦

  .م١٩٧٤شباب الجامعة، الإسكندریة، 
، رجب، ١٢٠لمعاصرة، كتاب الأمة، العدد بركاني، أم نائل، فقھ الوسائل في الشریعة ا .٤٧

  .ھـ١٤٢٨لعام 
البزدوي، محمد بن محمد بن الحسین، معرفة الحجج الشرعیة، مؤسسة الرسالة،  .٤٨

  .ھـ١٤٢٠بیروت، الطبعة الأولى، 
البعلي، علي بن محمد، المختصر في أصول الفقھ، جامعة الملك عبد العزیز، مكة  .٤٩

 .المكرمة، تحقیق د محمد مظھر بقا
  .غدادي، أحمد بن علي، تاریخ بغداد، دار الكتب العلمیة، بیروتالب .٥٠
  السید أحمد صقر: ، مناقب الشافعي، تحقیق) ھـ٤٥٨(البیھقي، أبو بكر أحمد بن الحسین  .٥١
محمد عبد القادر عطا، مكتب�ة    : البیھقي، أحمد بن الحسین بن علي، السنن الكبرى، تحقیق         .٥٢

 .)ط. د(ھـ، ١٤١٤دار الباز، مكة المكرمة، 
البیھقي، أحمد بن الحسین بن علي، معرفة السنن والآثار، دار الكتب العلمیة، بیروت،  .٥٣

  .تحقیق سید كسروي حسن
البیھقي، أحمد بن الحسین، سنن البیھقي الصغرى، مكتبة الدار، المدینة المنورة، الطبعة  .٥٤

  .الأولى، تحقیق د محمد ضیاء الرحمن الاعظمي
 الترمذي السلمي، الجامع الصحیح، دار إحیاء الترمذي، محمد بن عیسى أبو عیسى .٥٥

 .التراث العربي، بیروت، تحقیق أحمد شاكر وآخرون
، مناقب الإمام )ھـ٥٩٧( الجوزي، جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد  .٥٦

  .ھـ١٤٠٩عبد االله بن عبد المحسن التركي، دار ھجر، الطبعة الثانیة، : أحمد، تحقیق
المعالي عبد الملك بن عبد االله، البرھان في أصول الفقھ، دار الوفاء، الجویني، أبو  .٥٧

  .المنصورة، الطبعة الرابعة، تحقیق د عبد العظیم محمود الدیب
، ١مصطفى عبد القادر عطا، ط: ، المستدرك، تحقیق)ه٤٠٥(الحاكم، محمد بن عبد االله .٥٨

  . ھـ١٤١١بیروت، دار الكتب العلمیة، 
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	المبحث الثالث

	موانع تغير الفتوى

	أولاً: صدور التغيير من غير المجتهد المفتي.

	ثانياً: إذا لم تتغير موجبات الفتوى.

	ثالثاً: لا تغيير للفتوى فيما لم يرد الشارع تغييره.


	المبحث الرابع

	المقاصد الشرعية في تغير الفتوى

	المطلب الأول

	مقصد حفظ الدين

	المطلب الثاني

	مقصد التيسير ومراعاة الوسع واستطاعة المكلفين

	المطلب الثالث

	مقصد حفظ مصالح العباد

	المطلب الرابع

	مقصد اعتبار المآلات وسد الذرائع

	المطلب السادس

	تحقيق الغاية من الخلق (التعبد)


	�المبحث الخامس

	آثار تغير الفتوى على المفتي والمستفتي والمجتمع

	المطلب الأول

	آثار تغير الفتوى على المفتي

	مكانة العالم المفتي في الشريعة.

	مكانته في نفوس الناس.

	خطأ المفتي في فتياه.

	وأما الدنيوية: فله عقوبات منها: 


	المطلب الثاني

	آثار تغير الفتوى على المستفتي

	الجزاء من الله تعالى.

	رفع عن نفسه الجهل.

	أما في حال حصول الخسارة الدنيوية:


	المطلب الثالث

	آثار تغير الفتوى على المجتمع

	تحقيق الخلافة وإقامة حكم الله في الأرض.

	وحدة المجتمع وترابطه.

	تحصيل المصالح للمجتمع ودرء المفاسد.

	الاستخلاف في الأرض والتمكين للدين والأمن من الخوف.

	الآثار السلبية للفتاوى الشاذة.



	أولاً: النتائج: 

	التوصيات:

	المراجع والمصادر:




